
-تیــــزي وزو-جامعــــــة مولـــــــــود معمـــــري 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.نظام ل م د

مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون

قانون عام داخلي :تخصص

:تحت إشراف الأستاذ:عداد الطالبإ

        صرازورورو ن-شناوي لیزا-

مزاري ویزة-

:لجنة المناقشة

رئیسا........................جامعة مولود معمري،)أ(مساعد ستاذأ،محالبي مراد:)ة(الأستاذ-

امقرروا مشرف...........يعمرجامعة مولود م،)أ(مساعد ستاذأصر، ازورورو ن:)ة(الأستاذ-

  ممتحنا........................ولود معمريجامعة م،)أ(ةمساعدةستاذأ،سایكي وزنة:)ة(الأستاذ-

2015/2016:تاریخ المناقشة

أسالیب البحث والتحري عن 

الجرائم المستحدثة في قانون 

الإجراءات الجزائیة



الإهداء
مثلي الاعلى في إلىجهدياهدي ثمرة

الحیاة والدي اطال االله في عمره      

الى من علمتني العطف وحنان 

امي العزیزة اطال االله في

عمرها             

سندي في الحیاة اخوتى واخواتيإلى         

وكل افراد العائلة

خطیبي الذي یعمل على راحتي إلى

مقران وكل                ا  اجیعه لي دوما للمضي قدمبتش

افراد العائلته

الى زمیلتي في هذا البحث      لیزا

ویزة



الإهداء
هذا العمل إلى كل شخص موجود في قلبي أهدي:

 إلى الشمعة التي تنیر طریقي وتمضي زھاء عمرھا تحف طموحي

بعبیر الأمل وتسقیھ من ندى 

.حبھا وفیض حنانھا إلى أمي حفظھا الله لي وأطال في عمرھا

 إلى من أعطاني كل شيء وعلمني أن الحیاة كفاح ونضال إلى أبي

.حفظھ الله وأطال في عمره

 إلى أخي أعمر وأختي لیندة اللذان ساعدوني وأعانوني في السراء

.والضراء سدد الله خطاھم

الى زمیلتي في ھذا البحث  ویزة.

 كما أھدیھا إلى كل أصدقائي و زملائي اللذین ساعدوني في إنجاز

.ھذا العمل

إلى كل شخص ساھم من قریب أو بعید في إنجاز ھذا العمل.

  الیز



الإهداء
أهدي هذا العمل إلى كل شخص موجود في قلبي:

 إلى الشمعة التي تنیر طریقي وتمضي زھاء عمرھا تحف طموحي

بعبیر الأمل وتسقیھ من ندى 

.حبھا وفیض حنانھا إلى أمي حفظھا الله لي وأطال في عمرھا

من أعطاني كل شيء وعلمني أن الحیاة كفاح ونضال إلى أبي إلى

.حفظھ الله وأطال في عمره

 إلى أخي أعمر وأختي لیندة اللذان ساعدوني وأعانوني في السراء

.والضراء سدد الله خطاھم

الى زمیلتي في ھذا البحث  ویزة.

ز ھذا كما أھدیھا إلى كل أصدقائي و زملائي اللذین ساعدوني في إنجا

.العمل

إلى كل شخص ساھم من قریب أو بعید في إنجاز ھذا العمل.

لیزا
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مقدمة

على كافة نواحى إنعكست آثارهتكنولوجي تطورشھد العالم في الآونة الأخیرة 

دوات و الإجرام من الوسائل المتقدمة والأستفاد محترف، حیث إمنھا المیدان الجنائي، والحیاة

وباعتبار.الإجرام المنظم العابر للحدودرتكاب الجرائم و خاصةالمتطورة في إالتقنیة 

مجتمع،حیث إتسع نطاقھا في بتطورات الحاصلة في الالجریمة ظاھرة اجتماعیة فھي تأثر 

فساھم التطور العلمي ،بعاد عدیدةأسالیبھا ووسائلھا فاتخذت أشكالا وأخیرة بتطورالآونة الأ

واع من الجرائم تمتاز بالخطورة نلحدیث في تطویر  الجریمة و ظھور أو التكنولوجي ا

مر بالغ الصعوبة كما أصبح البحث والتحري عنھا بغیة إثباتھا أالواسع،وسریعالالانتشارو

.على القائمین بھذه المھمة

على ضوء ذلك لم تعد أسالیب التحري التقلیدیة في مجال التحریات والإثبات الجنائي 

ا وھقادرة على التصدي لھذه الأشكال الإجرامیة التي تتسم بالتشابك والتداخل وتمیز مرتكب

من ناحیة الطعن في شرعیتھا، أو الطعن في عدم كفائتھا، لذلك وجب بالإحترافیة، سواء

الأمر إعتماد أسالیب جدیدة للبحث والتحري عن الجرائم الحدیثة والتي تواكب متغیرات ھذه 

1.الجرائم، وتمكن القاضي من تكوین قناعتھ لإتخاذ قراره، في سبیل تحقیق العدالة

كان من ضروري على مختلف التشریعات تطویر القواعد ومن ھذا المنطلق 

سالیب جدیدة تتماشى مع الجرائم باستخدام طرق وألبحث والتحريالقانونیة الخاصة با

النصوص جراءات الجزائیة بمراجعة رع الجزائري في قانون الإوھذا ما تبناه المشالحدیثة، 

.ي عرفتھا الجریمةذلك تماشیا مع تطورات التوسالیب جدیدة واستحداثھا بأ

دراج تحدیث المنظومة القانونیة بإفي ھذا الإطار إلى ائريبادر المشرع الجز

ضمن أسالیب خاصة بالبحث والتحري تسایر تطور الجریمة، وھذا ضمن نصوص جدیدة تت

جراءات المعدل والمتمم لقانون الإ2006دیسمبر 20المؤرخ في22-06رقم قانون

ثلاب بن منصور البقمي، إستخدام الوسائل والأجھزة الفنیة المساعدة في أعمال البحث والتحري والمراقبة، قسم -1
:، منشور على الموقع2، ص 2009كلیة التدریب جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الدوریات التدریبیة،

www.nauss.edu.sa 20/08/2016بتاریخ.
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ة خاصة بالبحث والتحري في العدید من الجرائم التي ووسائل جدیدلیاتبوضع آ،الجزائیة

.وصفت بالخطیرة، وتعزیز من صلاحیات واختصاص الضبطیة القضائیة 

ماھیة البحث والتحري عن الجرائم :من ھذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة

22-06انون القالمستحدثة بموجب سالیب للتحري والبحث المستحدثة ؟ وفیما تتمثل الأ

؟المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة

اثة، ولم ینل بعد حظھ من كونھ یتسم بالحدھذا الموضوع فيدراسةوتظھر أھمیة 

الدولي، وطني وودراسة على المستوى الھتمام إكونھ محلطبیعة الموضوع الدراسة، و

لأحدث الأسالیب العلمیة زدیاد حجم الجرائم، وما لجأ إلیھ المجرمون من إستخدامكذلك إ

إستحدثھا المشرع للبحث كان لابد من التطرق للأسالیب القانونیة التي ف لإرتكاب جرائمھم

.والتحري على ھذا النوع من الجرائم

:ختیار ھذا الموضع فھي تكمن فيأما عن  الأسباب الموضوعیة لإ

نجد أن المشرع الجزائري قد جاء شكالھا،وتعدد وتنوع ألتطور الكبیر للجریمةانظر-

2006دیسمبر20المؤرخ في 22-06سالیب جدیدة من خلال تعدیل القانون بطرق وأ

.جراءات الجزائیة المعدل لقانون الإ

حیث قام بإدراج العدید من القواعد والنصوص القانونیة التي توسع في داءرة إختصاص 

مجال البحث والتحري عن بإسناد مھام وصلاحیات جدیدة للضبطیة القضائیة في القضاء،

.الجرائم المستحدثة

لى الحقائق واكتشاف حث والتحري المستحدثة في الوصول إسالیب البالدور الكبیر لأ-

.جرامیة ومخططاتھم الإالشبكات

الجزائري في العدید من معرفة ماھیة طبیعة الجرائم المستحدثة والتي نص علیھا المشرع -

.النصوص القانونیة من قانون الا جراءات الجزائیة

.كذا تحدید صلاحیاتھمالبحث عن الجرائم،إظھار الجھات المختصة في التحري و-
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:سباب ذاتیة المتمثلة فيكما توجد أیضا أ

ة  سالیب المستحدثلأرغبة الباحث في دراسة الموضوع من الجانب النظري والتعریف با-

.قانون الإجراءات الجزائیةلـالمعدل والمتمم 06/22بموجب القانون

.ثراء المكتبة الجامعیةفي إرغبة الباحث -

المنھج التحلیلي، المنھج العلمي الذي إعتمدنا علیھ في دراسة ھذا البحث ھو عنأما

الجوانب ستیعاب وا.لوقوف على المراد منھاالقائم على تحلیل النصوص القانونیة وا

.المختلفة لموضوع الدراسة

إلا أن دراسة ھذا الموضوع یثیر كغیره من المواضیع العدید من الصعاب، أھم ھذه 

كذلك صعوبة الحصول على .العقاب تتمثل في قلة المراجع المتخصصة في ھذا المجال،

تحصل نماذج تطبیقیة لعدة إعتبارات منھا إضفاء طابع السریة علیھا كون المعلومات الم

.علیھا عن طریق ھذه الأسالیب تخص الحیاة الخاصة للأفراد

:قمنا بتقسیم الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمةشكالیة الموضوع للإجابة على إو

الذي ،لدراسة البحث والتحري عن الجرائمول من احیث خصصنا في الفصل الأ

التحري، وفي البحث والأول مفھومفي المبحثبحیث نتناول :قسمناه إلى ثلاث مباحث

ما في المبحث تھا، أبالتحري واختصاصابالبحث المبحث الثاني الجھات القضائیة المختصة 

.06/22في ظل قانون جرائم المستحدثة لل ناالثالث تطرق

لى كذلك إسالیب التحري المستحدثة والذي قسم فیما یخص الفصل الثاني نتناول أ

جاء المبحث الثاني في حین ، المراقبة الإلكترونیةولأدرجنا في المبحث الأ:ثلاثة مباحث

.المادیةما المبحث الثالث جاء بعنوان المراقبةبعنوان التسرب، أ

سة بخاتمة تتضمن عرضا موجزا لما إحتوت علیھ المذكرة من لینتھي موضوع الدرا

ھم التوصیاتالتوصل إلیھا وكذا أستخلاصھ من نتائج تم أفكار وما تم إ



:الفصل الأول البحث والتحري في الجرائم المستحدثة                                                                

4

ول الفصل الأ

الجرائم عن التحري البحث و

ن تمر ینبغي أ،ومیة بین یدي القضاء للفصل فیھان تصبح الدعوى العمقبل أ

ات یتم في ھذه المرحلة جمع المعلوم.التحريولیة یطلق علیھا مرحلة البحث وأبمرحلة

عالم خاصةّ في عرفھا الثة التي لاسیما الجرائم المستحدالخاصة بالجریمة بالتحري عنھا،

على المجتمع في المجال العلمي تلى التغیرات التي طرأھذا راجع إخیرین والعقدین الآ

ولقد .نواع كثیرة من الجرائم الخطیرةأشكال ولى ظھور أكنولوجي ما أدى إالتقدم التو

قضائیة جراءات الجزائیة الجھة الالجزائري من خلال وضعھ لقانون الإخصص المشرع 

الطرق من مختلف الجرائم بشتى الوسائل والحد وتي تولى بمھمة محاربة وكشف ال

عظاء الضبطیة لى أسناد مھمة البحث والتحري إإمن خلال،المنصوص علیھا في القانون

في مجال الكشف عن الجریمة ات ختصاصتي منح لھا القانون العدید من الإالقضائیة ال

  .نيالقضاء علیھا عبر كامل التراب الوطو

المبحث (التحري عن الجریمة فھوم البحث ومنعالج في ھذا الفصل سوف و

اتھا في مجال ختصاصعلى مختلف إدث على تكوین الضبطیة القضائیة ونتح ، ثم)الأول

).المبحث الثاني(التحري على الجرائم 
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ول الأالمبحث

مفھوم البحث و التحري

یتوقف على توافر مجموعة من المعلومات التي تمكن ن تحریك الدعوى العمومیة إ

حلة التحریات البحث عن الجرائم ومرتكبیھا بجمع فیتم في مرنیابة العامة من تحریكھا،لل

سوف .لیھا ھذه المھمةالمعھود إمن طرف الجھة القضائیة المختصة والمعلومات الأدلة و

یعة القانونیة ، وتحدید الطب)لالمطلب الأو(التحريحث والبماھیة نحاول الوقوف على 

).المطلب الثاني(أھمیتھا لإجراءات التحري و

المطلب الأول

التحريتعریف البحث و

وى تمر أولا بمرحلة تسمى ، فقبل تحریك الدعتمر الدعوى العمومیة بعدة مراحل

لتي أطلقت على ھذه المرحلة ختلفت التعریفات اولقد إستدلالات،التحري وجمع اللإالبحث و

)المطلب الثاني(أو من الناحیة القانونیة )الفرع الأول(من الناحیة الفقھیة ا سواءً 

ولالفرع الأ

لتحريلللبحث والتعریف الفقھي 

عضاء مجموعة من الإجراءات الأولیة التي یباشرھا أ"نھا حمد غاي بأعرفھا أ

ثار ثل في البحث عن الآتمتالتي بارتكاب الجریمة وة لمجرد علمھم الضبطیة القضائی

إثبات القبض علیھ والبحث عن الفاعل وورتكاب تلك الجریمة القرائن التي تثبت إودلةوالأ

.1"تمدید التصرف في الدعوى العمومیة من طرف النیابةو،ذلك في محاضر

للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دار ھومة:نقلا عن-1
.16، ص 2003الجزائر، 
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ظروف مادیة ثبات من الإتبع وسائلتنھ أ"ما الدكتور محمد محدة عرفھ على أ

.1"تعین المجرمبكل ما لھ صلة بأحداث الجریمة وحاطةنصوص و معاینة والإوقوال أو

ن مرحلة التحري عیاد الحلبي بأجاء تعریف الدكتور محمد علي السالمو

ضرورةو،ھارة بعدمستمجراء الخصوصیة الجنائیة ویدیة لإجراءات تمھإ"الاستدلال ھي و

الملابسات المحیطة وزالة الغموضالمعلومات بھدف إدلة ووالأثار لتجمیع اللآ،لازمة

.2"ملاحقة فاعلیھابالجریمة و

لا انھا لا تخرج عن لطفیفة الموجودة في ھذه التعاریف، إختلافات االإبالرغم من 

.المضمون

الفرع الثاني 

للتحريللبحثالعمليوالتعریف القانوني

من وللأن عنوان الباب االجزائیة نجد أقانونیة للإجراءاتبالنسبة للنصوص ال

الفقرة 11حیث نصت من خلالھ المادة .التحري عن الجرائم ول ھو البحث والكتاب الأ

ما لم ینص القانون على ،تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة<<ن منھ على أالأولى 

.3>>، ودون إضرار بحقوق الدفاعخلاف ذلك

المشرع عتمادھي إو،صللى الأریات الأولیة ھي رجوع إن تسمیة التحكما أ

كذلك عن عتمد ومباشرة الضبطیة القضائیة أعمالھا والتنقیب المام التحري والجزائري لنظ

.الواسعبتدائي بالمفھوم العام وحقیق الإالت

، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 2.محمد محدة، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء مرحلة التحریات الأولیة، ج:نقلا عن-1

.35، ص 1991-1992
، 2.والإستدلال في القانون المقارن، طمحمد علي سالم عیاد الحلبي، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري:نقلا عن-2

.32ن، ص .س.منشورات ذات السلاسل، الكویت، ب
، 84.ر، ع.اءات الجزائیة، جالمتضمن قانون الإجر20/12/2006المؤرخ في 06/22القانون رقم من11المادة -3

، 40.ر، ع.، ج2015یولیو 23المؤرخ في 15/02المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 24/12/2006في  مؤرخ

.2015یولیو 23في  مؤرخ
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رجال ح والمھتمین بالقانون ولال بعض الشرامن خن المستقرئ للواقع العمليإلا أ

المحكمة العلیا وكذا القضاة في المجالس القضائیةالقضائي في تدوینھم المحاضر وبط الض

فھناك من یطلق .ولیةیعطون تسمیات أخرى لھذه المرحلة دون إستخدام تسمیة التحریات الأ

ستخدام ھناك من القضاة من یصدر قراره باو،و التحقیق الإبتدائيتمھیدي أعلیھا البحث ال

.1عمال الضبطیة القضائیةعند قصده الكلام عن أ حيفتتاالإلفظة البحث 

ما أ.بتدائیةا عن التحقیقات الإمییزً ت ،سم التحقیقات الأولیةقد أطلق علیھا إالبعضو

من 17المادة واحد كعمل الضبطیة القضائیة في مرلم تذكر الأنھاإستدلالات بالنسبة للإ

ستخدمت في الفقھ ھذه التسمیة إو،الفرنسيبالنص العربي دونقانون الإجراءات الجزائیة 

.2المصري فقط 

الثاني المطلب

جراءات التحري عة القانونیة لإالطبی

خیرة من خلال تحدید الطبیعة القانونیة للجھة القضائیة المكلفة بھذه تتحدد ھذه الأ

ذا بالنظر إلى الأعمال التي یقوم بھا إ،)الفرع الأول(ة المتمثلة في الضبطیة القضائیة المھم

ي مرحلة من في أو،بتدائيجراءات تسبق التحقیق الإإم بتدائیة أالتحقیقات الإانت نفسھا ك

).الفرع الثاني(وأساس تلك الطبیعة جراءات التحري،خصومة الجنائیة تجرى إمراحل ال

ول الفرع الأ

لمھام ضباط الشرطة القضائیةطبیعة القانونیةال

أعمال الضبطیة القضائیة، یتسم قانون الإجراءات الجزائیة بعدم الوضوح في تحدید 

إن كانت تحقیقات إبتدائیة أم إجراءات أولیة تسبق التحقیق الإبتدائي ؟ 

1
بتدائي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر لة التحریات الأولیة والتحقیق الإضمانات المتھم أثناء مرح،سلطان محمد شاكر-

.57ص ، 2013باتنة، جامعة العقید لحاج لخضر،في القانون،
.57ص ، مرجع نفسھ-2
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الخصومة الجنائیة من الأصل تمر ن واستدلال كوينستطیع القول أنھا مرحلة تحر

مرحلة التحري، مرحلة التحقیق الإبتدائي، مرحلة التحقیق النھائي (مراحل 3بـ 

").المحاكمة"

قانون الإجراءات الجزائیة من 13یستنتج ذلك من النصوص القانونیة، فتنص المادة 

جھات التحقیق فإن على الضبط القضائي أن ینفذ تفویضات إذا ما إفتتح<<:على ما یلي

یتبین من المادة أن أعمال الضبطیة القضائیة یقف عند بدایة >>لباتھلطالتحقیق وتلبیة

.التحقیق

لضبط القضائي مھمة البحث یناط با<<:خیرةالفقرة الأ12المادة وھذا ما أكدتھ

البحث عن العقوبات و جمع الأدلة عنھا والجرائم المقررة في قانون عنالتحريو

قانون من 215المادة لى ظافة إبالإ. >>قضائي تحقیقلم یبدأ فیھا ا داممرتكبیھا م

و الجنح لجنایات أالتقاریر المثبتة للا تعتبر المحاضر و<<:التي تنصالإجراءات الجزائیة 

.>>لاف ذلكعلى خستدلالات ما لم ینص القانونإلا مجرد إ

التي من نفس القانون التي تبین وتوضح عمل عضو الشرطة القضائیة 17المادة وكذلك 

13و 12المادتینیباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في<<:تنص على

.>>...ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الإستدلالات وإجراء التحقیقات الأولیة 

القضائیة تسمى محاضر التحریات ن المحاضر التي یحررھا رجال الضبطیة ھذا یعني أ

.ولیةالأ

الثانيالفرع

أساس تلك الطبیعة

أساس الطبیعة القانونیة لأعمال الضبطیة القضائیة و وصفھا بالتحریات الأولیة ھو استنتاج 
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، 20161من دستور 60ممن النصوص الدستوریة والقانونیة وذلك بالرجوع إلى نص

.ج التي تؤكد ذلك.إ.من ق215والمادة 

المطلب الثالث

التحري البحث وجراءاتأھمیة إ

،سابق على تحریك الدعوى الجزائیةجراء ن مرحلة التحریات الأولیة إتبار أباع

فیھا التحریات الأولیة على  مور لسلطة التحقیق فتتخذ القرار بناءاّ فھذا من شانھ یوضح الأ

غلب رتھا أقّ ي ضرورة أعلیھ فھو.م لاتحریك الدعوى العمومیة أذا كان من الجائز وإ

وبات من خلال مھام الضبط تناولھا المؤتمر الدولي السادس لقانون العقالتشریعات و

.القضائي

المنازعات عملیة في القضایا وفتضبط.فھي تعمل على تسھیل عمل الجھاز القضائي

یار منھا التي تتسم بالجدیة كما أنھا تخفف اختلمام بجمیع مستجدات القضیة والإتعمل علىو

عباء الموضوعة على كاھل الجھات القضائیة مما یخفف عنھا حجم القضایا المرفوعة الأ

بما ان وخرى من جھة أو.2رد الحقوق لأصحابھایحقق السرعة للفصل فیھا وو.مامھاأ

إن .للأفرادفھو لا یمس بالحقوق الشخصیة الدعوىاجراء التحري لا تدخل ضمن مراحل 

كونھ لا ،ممنوحة للمتھم خلال ھذه المرحلةالحقوق النات وتراعي الضماعملیة التحري 

 ّ ّ ھذا ما یعكس إوالمحاكمة الدفاع وعلى خلاف مرحلة.دانتھحتى تثبت إیزال بریئا على  یجابا

.3حقوق المتھم

المبحث الثاني

، مؤرخ 14، ع ر.جیتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6مؤرخ في 01-16من القانون رقم 60المادة أنظر -1

.2016مارس 7في 
.60سلطان محمد شاكر، مرجع سابق، ص -2
.27حمد غاي ، مرجع سابق ، ص أ-3
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بالتحري واختصاصاتھابالبحث وجھة القضائیة المختصة ال

جھزة تنشأ التحریات إلى أناطة مھمة القیام بإجراءات تتفق أغلب التشریعات على إ

ھذه تعد .ح على تسمیتھا بالضبطیة القضائیةیصطلو،تكون خصیصا لھذا الغرضو

.ختصاص الأصیل لمھام الضبط القضائيالأجھزة صاحبة الإ

فتتاح المھیأة لإم ولیھعمال الضبط القضائي المنوط إالقضائیة أیباشر رجال الشرطة 

نبین من لھم صفة الضبط القضائي،بنظام الضبط وللإلمام.لدعوى من قبل النیابة العامةا

السلطات الممنوحة التي منحھا لھم وألخاصء ذوي الاختصاص العام أو سوا،ألقضائي

الداخلة في نطاق ي لمباشرة الأعمال الموجھة لھا والقانون عبر كامل التراب الوطن

.ختصاصاتھاإ

نعرض مختلف ، و)المطلب الأول(القضائیة تكوین الضبطیة ھیكلة ورس سوف ند

التحري جل القیام بعملیة البحث وون من أالسلطات التي منحھا لھا القانختصاصات والإ

).المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

تكوین الضبطیة القضائیة

الضبط القضائي یشمل<<:ن على أمن قانون الإجراءات الجزائیة 14المادةتنص

المنوط بھم والأعوانعوان الضبط القضائي والموظفون أ،لقضائیةعلى ضباط الشرطة ا

.>>قانونا  بعض مھام الضبط القضائي 

الفرع الأول

ضباط الشرطة القضائیة

یتمتع بصفة ضابط <<:یلي  كماقانون الإجراءات الجزائیة من 15المادة حددتھم

:الشرطة القضائیة
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.البلدیة الشعبیةرؤساء المجالس-1

.ضباط الدرك الوطني -2

ضباط الشرطة للأمن محافظي وو.للمراقبینالخاصة للأسلاكالتابعونالموظفون -3

.الوطني 

3مضوا في سلك الدرك الوطني أرجال الدرك الذین والدرك،ذوي الرتب في -4

عن وزیر العدل قرار مشترك صادر الذین تم تعیینھم بموجب سنوات على الأقل و

.وزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصةو

الشرطة للأمن عوان حفاظ وابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین والموظفون الت-5

الذین تم تعیینھم بموجب سنوات على الاقل بھذه الصفة و30الوطني الذین أمضوا

بعد .المحلیة الجماعات وو وزیر الداخلیة ،وزیر العدل قرار مشترك صادر عن

.موافقة لجنة خاصة

الذین تم تعیینھم خصیصا ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن ضباط و-6

.)وزیر العدلن وزیر الدفاع الوطني و عرك صادر بموجب قرار مشت

:ھذه المادة فئتین من الضباط المتمثلون فيتتضمن 

:القانونصفة الضابط بقوة :الفئة الأولى

من قانون الإجراءات الجزائیة المتمثلة في رؤساء15ھي صفات حددتھا المادة 

بعون للأسلاك الخاصة الموظفون التاالمجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني،

.1للأمن الوطنيمحافظي الشرطة للمراقبین و

:صفة الضباط بناء على قرار:الفئة الثانیة

.ج.إ.من ق15أنظر م -1
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وزیر ار وزاري مشترك بین وزیر العدل وستصدار قرصفة الضابط علیھا إ لإضفاء    

سنوات 3خرى یشترط ان یكونوا قد أمضوا من جھة أ.لوطني أو وزیر الداخلیةالدفاع ا

.على الأقل في الخدمة

الثانيالفرع 

)أعوان الضبط القضائي(أعوان الشرطة القضائیة 

الرتب في الدرك ذويالشرطة القضائیة موظفو الشرطة وعوان یعتبرون من أ

قانون الإجراءات من19رجال الدرك الذین لا تتوافر فیھم صفة الضابط طبقا للمادة و

ذوو الرتب في الشرطة البلدیة حیث كما یعتبرون من أعوان الشرطة القضائیة .1الجزائیة

لى وكیل الجمھوریة المختص عن طریق ضباط المحاضر التي یحررونھا إبإرسالیلزمون 

.2نفس القانونمن26الشرطة القضائیة الأقرب طبقا للمادة 

الفرع الثالث 

فون ببعض مھام الضبطیة القضائیة الأعوان المكلالموظفون و

:لى ثلاث فئات یمكن تصنیفھم إ

:ستصلاحھاإالموظفون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي و:أولا

فتنص المادة ،قانون الإجراءات الجزائیةن م 25لى إ21نصت علیھم المواد من 

التقنیون الأعوان الفنیون والمھندسون ویقوم رؤساء الأقسام و<<:ما یلي على 21

ة جنح معاینالتحري وستصلاحھا بالبحث وي و إحمایة الأراضالمختصون في الغابات و

جمیع الأنظمة التي عینو فیھا الصید و نضام السیر ومخالفات قانون الغابات وتشریعو

.>>ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة بھاي محاضرف وإثباتھا بصفة خاصة

.ج.إ.قمن 19 أنظر م- 1

.ج.إ.قمن 26 أنظر م- 2
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المصالح العمومیة الذین منحت لھم بعض مھام دارات وأعوان الإالموظفون و:ثانیا

:خاصةقوانین الضبطیة القضائیة بموجب 

واستنتاجا ،لى ھؤلاء الموظفونإقانون الإجراءات الجزائیة من 27المادة أشارت

، قانون لعملقانون علاقات اقانون الجمارك،:تضمنھامن بین النصوص التي من المادة

إعادة الإدماج الإجتماعي ، قانون تنظیم السجون وقانون الضرائبالأسعار وقمع الغش،

  .  لخإ...للمساجسن 

:الولاة:ثالثا

الجنح الضبطیة القضائیة في الجنایات والقانون للولاة بالقیام ببعض مھامأجاز

التي ترتكب ضد أمن الدولة في حالة الاستعجال اذا لم تكن السلطة القضائیة المختصة قد 

.1قانون الإجراءات الجزائیةمنالفقرة الأولى28أخطرت بالجریمة طبقا للمادة 

المطلب الثاني

القضائیة في مجال التحري عن الجرائمختصاصات الضبطیةإ

لك من ذالسلطات وختصاصات ولعدید من الإمنح القانون لرجال الضبطیة القضائیة ا

لى ثباتات للتوصل إستدلالات والإالتحري عن الجرائم و جمع الإأجل القیام بعملیة البحث و

سلطات واسعة تمكنھ من القیام بدوره القضائیةج لضباط الشرطة .إ.قد أعطى قو.فاعلیھا

ختصاصات ما من بین ھذه الإو.2وللمتھم حقوقھن للمجتمع سلامتھ في الحدود التي تضم

).الفرع الثاني(ستثنائي ، واختصاص إ)الفرع الأول(عادي ھو

.ج.إ.من ق28أنظر م - 1

.32 ص ، 2005دار ھومة، الجزائر، محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة،- 2
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الفرع الأول

ختصاصات العادیة للضبطیة القضائیةالإ

:النوعي قلیمي والقضائیة في الاختصاص الإتصاصات العادیة للضبطیة ختتمثل الإ

:قلیميختصاص الإالإ:ولاأ

نھ یكون لضباط الشرطة على أقانون الإجراءات الجزائیة من 16المادة تنص

.العادیةوظائفھممحلیا في مجال الحدود التي یباشرون فیھا  ختصاصاإالقضائیة

ئیة مباشرة مھامھ في یكون لضباط الشرطة القضاستعجالفي حالة الإاستثناءاإلا

رجاء الوطن ا یجوز لھ مباشرة مھامھ في كافة أكم القضائي،ختصاص المجلس كافة دائرة إ

.1بناء على طلب من أحد رجال القضاء المختص

:ختصاص النوعيالإ:ثانیا

التي جاءت في كل من المواد والنوعي لضباط الشرطة القضائیة ختصاصیتمثل الإ

:فیما یليمن قانون الإجراءات الجزائیة 18و 17و 13و12

قانون الإجراءات من17المادة البلاغات عن وقوع الجرائم حسب تلقي الشكاوى و-

.الجزائیة

18حسب المادة خطار وكیل الجمھوریة مباشرة عقب وصول خبر وقوع الجریمةإ-

.قانون الإجراءات الجزائیةمنالفقرة الأولى

.لى مكان وقوع الجریمة لإجراء المعاینةإنتقالالإ-

.البحث عن مرتكبیھاثبات وقوع الجریمة ونھ إع الإستدلالات أي كل مل من شأجم -

شرح قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة مدعمة بالإجتھاد القضائي للمحكمة العلیا، الجزائر، عمر خوري، شرح-1

.44، ص 2009
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ادر من الجھة القضائیة ذن مكتوب صإمعاینتھا بعد الحصول علىتفتیش المساكن و-

44مع تطبیق أحكام المواد من .لى المنزلھذا الأمر قبل الدخول إواستظھارالمختصة 

.المتعلقة بالتفتیشقانون الإجراءات الجزائیة من 47لى إ

الجرائم مة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرییتعلق الأمر بالجرائم المخدرات، عندما -

رھاب لإاالآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم ماسة بأنظمة المعالجةال

جز الحتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، یجرى التفتیش فیھا و المعاینة والجرائم المو

اللیل بإذن مسبق من وكیل الجمھوریة المختص بناءا في كل ساعة من ساعات النھار و

.انون الإجراءات الجزائیةالمعدل لق22-06من القانون رقم 3فقرة 64المادة على 

.رتكاب الجریمةضبط الأشیاء التي یحتمل أنھا إستعملت في إ-

.سماع أقوال الأشخاص-

كتابي  بإذنمكانیة تمدید المدة الأصلیة مع إساعة،48توقیف المشتبھ فیھ للنظر لمدة -

.1من وكیل الجمھوریة المختص

لى من طرف ضابط الشرطة القضائیة وإرسالھ إتحریر محضر عن الأعمال المنجزة-

.وكیل الجمھوریة

حضار أجل إالشرطة القضائیة من ضباطستخدام القوة العمومیة من طرف مكانیة إإ-

ذن من وكیل بعد الحصول على إ.بالمثوللاستدعائھملم یستجیبوا الأشخاص الذین

.2الجمھوریة

یقتصر دورھم في مساعدة ضباط أعوان الشرطة القضائیة،ختصاصاتإفیما یخص

أما .قانون الإجراءات الجزائیةمن20للمادةالشرطة القضائیة في مباشرة مھامھم طبقا

القضائیة فیكون اختصاصھم محدودا الأعوان المكلفین ببعض مھام الضبطیة الموظفون و

.3ي خاص لأنھ یتعلق بالجرائم المرتبطة بوظائفھم فقطأ

.ج.إ.من ق65أنظر المادة - 1

.ج.إ.من ق1فقرة 65أنظر المادة -2
.46صمرجع سابق،،عمر خوري- 3
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الفرع الثاني

ستثنائي للضبطیة القضائیةختصاص الإالإ

قانون ستثنائي للضبطیة القضائیة في حالة التلبس، ولقد بینختصاص إیكون الإ

ت التلبس التي في حالة تحقق حالة من حالآسلطات الضبط القضائيالإجراءات الجزائیة

:المتمثلة فيومن قانون الإجراءات الجزائیة41المادة نصت علیھا 

لمادي ھو یقوم بتنفیذ الركن اأي مشاھدة الجاني و:رتكابھاقت إمشاھدة الجریمة و-1

المشاھدة لفظ ینصرف على و1.ھو یطعن المجني علیھكمشاھدة الجاني وللجریمة، 

الشرطة ن یدرك ضابط بل یكف أفقطبالعینجمیع الحواس فلا یقتصر على المشاھدة 

.2علتلبس بأحد حواسھ كالشم و السمالقضائیة قیام حالة ا

.مشاھدة الجاني عقب ارتكابھا مباشرة-2

یكف صیاح العامة أو الاشارة بالأیادي :متابعة المشتبھ فیھ بالصیاح من طرف العامة-3

.وذلك في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمةتھعلیھ دون مطارد

كأن :حتمال قیام المشتبھ فیھ بارتكاب الجریمةتدعو إلى إدلائل وجود أشیاء أو اثار أو-4

یوجد في حوزة المشتبھ فیھ أشیاء یحتمل استعمالھا في الجریمة كسلاح ناري أو خنجر 

.3أو وجود علامات كأخداش في وجھ أو قطرات دم على ملابسھ

أداة أو الوسیلة مشتبھ فیھاذا وجدت مع ال:ضبط أداة الجریمة أو محلھا مع المشتبھ فیھ-5

كحملھ للسلاح أو أي دلائل تدعو الى افتراض مساھمتھ التي إرتكبت بھا الجریمة،

.4فیھا

المنزل یجب أن تقع الجریمة داخل :واكتشاف صاحبھ عنھاوقوع الجریمة داخل منزلاّ -6

.5أن یكتشف الجریمة صاحبھ و أن یقوم مباشرة بالتبلیغ عنھاو

.46 ص ، مرجع نفسھ- 1

.236، ص 2009عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، الجزائر، -2

.47 عمر خوري، مرجع سابق، ص - 3

.240 ق، ص بعبد الله أوھایبیة، مرجع سا- 4

.47 عمر خوري،  مرجع سابق، ص - 5
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طة التلبس السالفة الذكر یقع على عاتق ضباط الشرذا قامت حالة من حالات إ

:الواجبات التي ینبغي القیام بھا المتمثلة في القضائیة مجموعة من السلطات و

یحافظ علیھا وویعاین الآثار المادیة لھا،لى مكان الجریمة فور علمھوجوب الإنتقال إ-

اضرا أقوال من كان حیسمع.شف الحقیقة كل ما یفید كویثبت حالة المكان والأشخاص و

ئیة كما یجب على ضابط الشرطة القضا.إیضاحاتل منھ على أو من یمكن الحصو

،1قانون الإجراءات الجزائیةمن 42المادة ذلك حسب واخطار وكیل الجمھوریة فوراّ 

یقوم بمنع الحاضرین من لى مسرح الجریمة المتلبس بھا مأمور الضبط إنتقال عند إو

50المادة ذلك حسب یدونھا في محضر وتمام تحریاتھ وینتھي من إان حتىمغادرة المك

.2من نفس القانون

شتبھ فیھ دلائل تثبت علیھ ذا وجدت ضد المإ:والتوقیف للنظرالقبض على المتھمین-

للنظر طبقایوضع رھن التوقیف اط الشرطة القضائیة القبض علیھ ویجوز لضبالتھمة 

مكتوب یمكن تمدید المدة باذنساعة و48لمدة قانون الإجراءات الجزائیة من 51للمادة 

.من وكیل الجمھوریة المختص

ذن مكتوب من وكیل جراء التفتیش الحصول على إرط في إیشت:تفتیش المساكن-

.قانون الإجراءات الجزائیةمن44للمادة أو قاضي التحقیق طبقاالجمھوریة 

مع أقوال الحاضرین بمكان یستطیع ضباط الشرطة القضائیة أن یس:الإیضاحاتجمع  -

.3الواقعة

الثالثالمطلب 

ختصاصات الضبطیة القضائیة في مجال التحري عن الجرائم الحدیثةإ

متمم لاالمعدل و2006لسنة  22-06من الأمر رقم 16المادة بالرجوع الى أحكام 

ضبطیة القضائیة فیما ختصاصات جدیدة للنجد أنھ قد خول إ،قانون الإجراءات الجزائیةلـ

.ج.إ.فقرة أولى من ق42المادة -1
.ج.إ.من ق50المادة - 2

.66 ، ص  سلطان محمد شاكر، مرجع سابق- 3
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التي لم یتمتع بھا من قبل، وذلكلتحري على نوع معین من الجرائم وایخص البحث و

ه المھمة في نوع معین من حصر ھذو،)الفرع الأول(قلیمي ختصاص الإبتوسیع نطاق الإ

).الفرع الثاني(الجرائم 

الفرع الأول

قلیميصاص الإختتوسیع نطاق الإ

یمي قلبقوة القانون في نطاق إختصاصا مكانیایثبت لأعضاء الشرطة القضائیة إ

.قلیميختصاص الإمحدد یسمى دائرة الإ

التي قانون الإجراءات الجزائیة من 07فقرة 16المادة غیر أنھ بالرجوع الى أحكام 

مة المنظمة عبر الجریببحث ومعاینة جرائم المخدرات وغیر أنھ فیما یتعلق<<:تنص

لمعطیات وجرائم تبییض الأموال لیة لالمعالجة الآالجریمة الماسة بأنظمة الحدود الوطنیة و

یمتد اختصاص ضباط الشرطة ،المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالجرائم ووالإرھاب

.>>لقضائیة الى كامل الاقلیم الوطنيا

یمكن لضباط الشرطة <<التي تنص01مكرر فقرة16المادة كذا ما جاء في و

كیل الجمھوریة ما لم یعترض على ذلك والقضائیةطتھم أعوان الشرطة تحت سلوالقضائیة 

قلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین أن یمددوا عبر كامل الإالمختص بعد إخباره،

ضدھم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیھم بارتكاب الجرائم المبنیة في یوجد 

یستخلص أن النطاق الاقلیمي لضباط الشرطة القضائیة في ھذه الحالات >>...16المادة 

.1ختصاص وطنیاالى كامل التراب الوطني فیكون الإتمتد 

الفرع الثاني

ختصاص النوعيتضییق نطاق الإ

ة القضائیة یختص بجمیع الجرائم ضباط الشرطیقضي الأصل العام على أن 

لكن قد یلجأ القانون في حالات.ختصاص العامالذي یسمى بالإالمختلفة، وبأنواعھا و

.ج.إ.من ق01فقرة16المادة -1
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التحري في نوع تي تقوم بالبحث وفئة معینة من الضبطیة القضائیة اللى تحدید لستثنائیة إإ

.1ختصاص الخاصھو ما یسمى بالإالحصر وعلى سبیلمحدد من الجرائم الواردة 

المبحث الثالث

22-06الجرائم المستحدثة في القانون 

عبارة الجرائم المستحدثة عبارة فنیة كثر تداولھا في الآونة الأخیرة مع إنتشار أنماط 

الجرائم المستحدثة لیست عبارة أو فعبارة.جدیدة من الجرائم التي لم تكن مألوفة من قبل

مصطلحا قانونیا یحدد أركان وعناصر جریمة معینة، بل ھي عبارة تصف أنماطا مختلفة 

من الجرائم لا یجمع بینھا سوى حداثتھا من حیث الأسالیب والأدوات المستعملة في تنفیذھا

أسلوب إرتكاب لة وستحداث عائد إلى الوسیفالإ. واستخدامھا للتقنیات العالیة والمتجددة

.2الجریمة

وقد نص المشرع الجزائري على ھاتھ الجرائم في العدید من القوانین الخاصة 

.20/12/2006المؤرح في 22-06جرم ھاتھ الأفعال من خلال القانون رقم ج الذي .إ.وق

المطلب(من الدولة الجرائم الماسة بأ:قسمنا المبحث إلىولدراسة ھذه الجرائم 

).الثالثالمطلب(الجرائم الخاصةو)المطلب الثاني(موال ، جرائم الماسة بالأ)الأول

ولالمطلب الأ

الجرائم الماسة بأمن الدولة

التحري التقلیدیة في مواجھة الجرائم المستحدثة التيالبحث وسالیبأمام قصورأ

كفیلة ةجدیدلیات ووسائل أصبحت تھدد أمن واستقرار الدول، وضع المشرع جزائري آ

لدولة وذلك وفق منظومة قانونیة بإدراج نصوص من االإجرام الذي یھدد أة ھذاكافحلم

شیخ ناجیة، أسالیب التحري الخاصة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، -1

.828، ص 2013، 10.ع

.08، ص 2014محمد الأمین البشري، التحقیق في الجرائم المستحدثة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، - 2
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جرائم المخدرات، )الفرع الأول(جدیدة، فمن الجرائم التي تمس أمن الدولة جرائم الإرھاب 

.)الفرع الثالث(لحود الوطنیةالعابرة لوجریمة المنظمة )الفرع الثاني(

الفرع الأول

جرائم الإرھاب

: انھعلى أ03-92بموجب المرسوم التشریعي ف المشرع الجزائري جرائم الإرھاب عر

كل مخالفة تستھدف في مفھوم ھذا المشروع التشریعي،یعتبر عملا تخریبیا أو إرھابیا<<

عن طریق أي عمل العاديأمن الدولة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرھا

من خلال الإعتداء على  الأمنب في أوساط السكان، وخلق جو انعدامالرعبثغرضھ

.1>>ممتلكاتھمأو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو مس بالأشخاص

ن المشرع الجزائري تدارك ذلك ة فإن ھذا التعریف تمیز بالعمومیة وعدم الدقّ بما أ

تخریبیة حیث الوة رھابیالموصوفة بالأعمال الإالجنایات بعنوان 11-95مر رقمالأبإصدار

ّ <<:مكرر على أنھ87المادة نصت  من خریبیًا كل فعل یستھدف أأو تیعتبر فعلا إرھابیا

ستقرار المؤسسات وسیرھا العادي عن طریق رابیة واالدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الت

:أي عمل غرضھ ما یأتي

بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي أو -

حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو لمس وتعریضأالجسدي على الأشخاص 

.بممتلكاتھم

وحریة التنقل في الطرق والتجمھر أو الإعتصام في الساحات أعرقلة حركة مرور -

.العمومیة

.وتدنیس القبورأونبش والجمھوریة الأمة الإعتداء على رموز-

، 70.ر، ع.التخریب والإرھاب، جمكافحة یتعلق ب30/09/1992المؤرخ في03-92التشریعي من المرسوم01المادة -1

.30/09/1992مؤرخ في 
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والملكیات العمومیة الخاصة والإستحواذ علیھا أو الإعتداء على وسائل المواصلات والنقل-

.إحتلالھا دون مسوغ قانوني

أو تسریبھا في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائھا الإعتداء على المحیط أو إدخال مادة -

أو في المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو علیھا

.البیئة في خطر

حریة ممارسة العبادة وسیر المؤسسات المساعدة السلطات العمومیة أوعمل عرقلة -

1>>للمرفق العام

01-05من القانون رقم 3المادة رھاب في الإكما تناول المشرع الجزائري تمویل 

یعتبر مرتكباّ لجریمة تمویل الإرھاب ویعاقب، ویعاقب بالعقوبة المقررة في <<:التي نص 

بطـریقـة من قانون العقوبات، كل من یقدم أو یجمع أو یسیر بإرادتھ، 4مكرر 87المادة 

بــصــفـة مــبــاشـرة أو غــیــر مـبــاشــرةبأي وسـیلة كــانتة مشروعر مشروعـة أو غی

لارتكـاب أو محاولة ارتــكــاب كلـیا أو جزئـیاأمـوالا بــغـرض استعـمالھـا شخصـیا

:جــرائم مــوصـوفــة بــأفــعــال إرھــابــیـة أو مـع عـلــمھ بأنھا ستستعمل

من طرف إرھـابي أو مـنظـمة إرھـابـیة لارتـكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة -1

.بأفعال إرھابیة

.ف أو لـفـائـدة شـخص إرھـابي أو مـنـظـمة إرھابیةمن طـر-2

وتعـتبر ینبــغض الــنــظــر عن ارتــبــاط الــتــمــویل بفعل إرھابي معالجریمةتــقــوم 

اســتـخــدام وســواءأو لم یـتم ارتكاب الــفـعـل الإرھـابيتمة مـرتكبـة سواءیمالجـر

.ھا لارتكابیتم استخدامھــذه الأمـوال أو لم

.2>>یعد تمویل الإرھاب فعلا إرھابیا.

، 1966جوان 08ي مؤرخ ف156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 1995فیفري25المؤرخ في 11-95مر رقم أ-1

.01/03/1995، مؤرخ في 11،ج ر،ع  المتضمن قانون العقوبات
وتمویل الإرھابالأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض09/02/2005مؤرخ في 01-05رقم القانون من 3م -2

في  مؤرخ،8.ر، ع.، ج15/2/2015مؤرخ في 15/06رقم، المعدل والمتمم بالقانون 11.ر، ع.جا،مومكافحتھ

15/02/2015.
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:رھابالإھم خصائص وصورأومن خلال ما سبق نستخلص 

حداث الرعب والھلع لتحقیق السیطرة مثلا تعمال جمیع طرق وسائل العنف قصد إسإ-

.المفاجأة الذي یبعث الرعب والخوفعنصر 

إرتكاب عدة عملیات متواصلة زمنیا والھدفالمتواصل لھاتھ الجرائم من خلال التكرار -

.1لدوللمنھا زعزعة الأمن والإستقرار لتأثیر على قرار السیاسیة 

صولیة التسعینات منھا صعود الأشھدتھ الساحة السیاسیة الجزائریة بدایة وھذا ما

بحیث"شاذلي بن جدید"نتخابي واستقالة الرئیس لامیة المتطرفة وتوقیف المسار الإسالإ

جماعیة مما أدى إلى غتیالات فردیة ومذابحالصور من ابشع مارست الجماعات الإرھابیة أ

وفي ،1992فیفري09علان حالة الطوارئ لمدة سنة  بموجب المرسوم رئاسي  المؤرخ إ

.19932فیفري06جراء  بموجب مرسوم تشریعي في تم تمدید ھذا الإ1993

الفرع الثاني

جرائم المخدرات

تعتبر المخدرات آفة العصر التي تغزو العالم، وھذا بالنظر إلى الكوارث التي تحدثھا 

وما ینجّر عنھا من آثار للإنسانیة والدول على حد سواء، فھي تصیب الفرد في تكوینھ 

اسیة للمجتمع، العقلي والجسدي والذي یعتبر أحد مكونات الأسرة التي تعتبر الخلیة الأس

ھا على الدول التي تحملھا مصاریف كبرى في مكافحتھا وفي الوقایة بالإضافة إلى تأثیر

منھا، وفي علاج المدمنین علیھا، كما أن ھذه الآفة تسبب الفساد في أجھزة الدولة من خلال 

ما تستعملھ الننظمات الإجرامیة من وسائل للتغلغل في اجھزة الدولة، ولھذا فإن جمیع الدول 

، 02.، جامعة الكوت،ععلميمجلس النشر ال،رھابیة، المجلة الحقوقد طاھر الجملي، مفھوم الجرائم الإطارق مح-1

.265ص،2010
08.ر،ع.یتضمن تمدید حالة الطوارئ،ج06/02/1993المؤرخ في 02-93یعي من المرسوم التشر01أنظر م -2

.07/02/1993في  المؤرخ
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ا جعلھا تلتقي لعقد الإجتماعات والملتقیات الدولیة لدراسة احسّت بخطورة ھذه الآفة، مم

.1سبل مكافختھا والقضاء علیھا

قانون ولقد خص المشرع الجزائري ھذا النوع من الجرائم بقانون خاص بھا وھو

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والإتجار18-04رقم  

، وھذا القانون جاء نتیجة مصادقة الجزائر على مجموعة من 2غیر المشروعین بھما

الإتفاقیات التي تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة ومن أھمھا إتفاقیة الأمم المتحدة 

المصادق علیھا1988لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

.413-95ي رقم بموجب المرسوم الرئاس

كل مادة طبیعیة <<:المخدر على أنھ18-04من القانون رقم 02المادة وقد عرفت 

كانت أم إصطناعیة من المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الإتفاقیة الوحیدة 

.>>1972ة بموجب بروتوكول سنغتھا المعدلة بصی1991للمخدرات لسنة  4

تسبب النعاس والنوم أو غیاب نھا مادة كیمیائیةعلى أأیضاالمخدراتكما عرفت 

.5لمبتسكین الأالمصحوب الوعي 

تتي نصفعال المجرمة الواقعة على المخدرات الجرائم المخدرات ھي جمیع الأو

  :في ةمثلالمت18-04قانون رقم المن02المادة علیھا

.صناعة وإنتاج المخدرات-

.المخدراتستیرادتصدیر وا-

.لمخدراتالإتجار الغیر شرعي با-

.ھانقل المخدرات والترویج ل-

الماجستیر في القانون براھمي فیصل، الجریمة المنظمة العابرة للحدود وآلیات مكافحتھا دولیاّ، مذكرة لنیل شھادة-1

.49، ص 2004الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال 25/12/2004مؤرخ في18-04قانون رقم ال-2

.26/12/2004في ، المؤرخ83.ر، ع.والإتجار الغیر المشروعین بھما، ج
المتضمن المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 1995ینایر 28المؤرخ في 41-95المرسوم لرئاسي رقم -3

.1988دیسمبر 20الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق علیھا في فیینا بتاریخ 
.المخدرات والمؤثرات العقلیةالمتعلق بالوقایة من18-04من القانون رقم 02م - 4

.18، ص 2007القوانین والإتفاقیات الدولیة، دار ھومة ، الجزائر، مرود نصر الدین، جریمة المخدرات على ضوء -5
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.ستھلاك المخدرات وزراعتھاإ-

.التعامل في المخدرات في إطار جماعة منظمة-

الفرع الثالث

جریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةال

لم یوضح نماذج ا أنھ كمالجزائري مفھوم الجریمة المنظمة، لم یحدد قانون العقوبات 

ستعمل مصطلح الجریمة المنظمة عبر الحدود خل في إطارھا، مع أنھ إجرام الذي یدالإ

ختصاص ضباط الشرطةقادم الدعوى العمومیة وامتداد إفیما یتعلق بتج .إ.قالوطنیة في 

المادة في  "جرامیة المنظمةالإالجماعة "ستعمل مصطلح القضائیة و وكیل الجمھوریة، كما إ

.الخاص بالمخدرات18-04من القانون رقم 03ة فقر17

مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة من إتفاقیة الأ)أ(فقرة 02المادة عرفتھا

جماعة  "جماعة إجرامیة منظمة"یقصد بتعبیر<<:كما یلي2000حدود الوطنیة سنة لل

وتعمل موجودة لفترة من الزمن ،مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثرذات ھیكل تنظیمي، 

أو الأفعال ةواحدة أو أكثر من الجرائم الخطیربھدف إرتكاب بصورة متضافرة بفعل

ّ لھذه الإتفاقیة، من أجل  على منفعة  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر،الحصولالمجرمة وفقا

.1>>مالیة أو مادیة أخرى 

مم المتحدة لمكافحة تفاقیة الأإتعتبر الجزائر من الدول التي صادقت بتحفظ على و

.552-02الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة بموجب المرسوم رقم

:ویشترط أن تكون الجریمة منظمة وعابرة للحدود الوطنیة ما یلي

.إذا إرتكبت في أكثر من دولة واحدة-

د لھا وتم التخطیط لھا والإشراف علیھا من جھة إذا إرتكبت- في دولة واحدة لكن أعِّ

.أجنبیة

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، إعتمدت وعرضت للتوقیع )أ(فقرو02المادة -1

.2000نوفمبر 15، مؤرخ في 55، الدورة 25والإنظمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتصدیق 
المتضمن المصادقة بتحفظ على إتفاقیة الأمم المتحدة 2002فیفري 05المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -2

نوفمبر سنة 15عامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم المعتمدة من طرف الجمعیة اللمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،

.2002فیفري 10، مؤرخ في 09.ر، ع.ج،2000
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.إذا إرتكبھا جماعة مشھورة عنھا الإجرام الدولي-

إذا إرتكبت في دولة واحدة لكن آثارھا إمتدت إلى وتكون الجریمة عابرة للحدود ایضاّ -

.1الدول المجاورة

المطلب الثاني

موالالجرائم الماسّة بالأ

من الجرائم یعد خرقا للقوانین والقواعد العدالة تیةن الإستفادة من الأموال المتأإ

ائري إلى إتخاذ جراءات مكافحة الجریمة لذا سعى المشرع الجرالجنائیة ومحبط لكل إ

والنظام موال ا لتطور وسائل الإجرام الماسة بالأجراءات خاصة ومتطورة نظرً إ

.قتصاديالإ

، الجرائم )ولالفرع الأ(جرائم تبییض الأموال موال الدولة ماسة بأومن الجرائم ال

لیات وجرائم الأنظمة المعالجة للآ)الفرع الثاني(المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

.)الفرع الثالث(المعطیات و

الفرع الأول

موالجرائم تبیض الأ

وجرائم غسل الأموال :ھيولأموال بمصطلحات أخرى ض ایتعرف جرائم تبی

جراءات التي یقوم تعرف ھذه الجرائم على أنھا سلسلة من التصرفات والإ.موالتطھیر الأ

موال والدخل كما لو ، بحیث تبدو الأو ناتج عن الجریمةالمشروع أغیرالبھا  صاحب الدخل 

ّ كان مشروعاً  .2ھتثبات عدم مشروعیمع صعوبة إتماما

وھي أیضا إخفاء أموال مستمدة من طریق غیر مشروع عن طریق القیام بتصدیرھا 

وإیداعھا أو توضیفھا أو إستثمارھا في أنشطة مشروعة للإفلات من الضبط والمصادرة 

.09ص ، 2008ر المطبوعات الجامعیة، القاھرة، داریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجفرج یوسف، أمیر-1
.44، ص 2003حمدى العظیم، غسل الأموال، دار الفكر العربي، القاھرة، -2
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وإضھارھا كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة وسواء كان الإیداع أو التمویھ أو 

.1دول متقدمة أو في دول نامیةالنقل أو التحویل أو التوظیف قد تم 

المتعلق 01-05من القانون رقم 02المادة كما عرفھا المشرع الجزائري من خلال 

:یعتبر تبیض الأموال<<:على أنھابالوقایة من تبییض الأموا وتمویل الإرھاب ومكافحتھا

بغرض إخفاء أو تمویھ تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بانھا عائدات اجرامیة-

شخص متورط في إرتكاب المصدر الغیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي

فلات من الاثار القانونیة ي تحصلت منھا ھذه الممتلكات على الإصلیة التالجریمة الأ

.لافعالھ

فیھا خفاء او تمویھ الطبیعة الحقیقة للممتلكات أو مصادرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرفإ-

.أو حركتھا أو الحقوق المتعلق بھا مع علم الفاعل أنھا عائدات إجرامیة

المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لھذه المادة أو المتواطئ أو التأمر على -

إرتكابھا أو محاولة ارتكابھا و المساعدة أو التحریض على ذلك وتسھیلھ  وإسداء المشورة 

.2>>بشأنھ

:موال فتكون عموما كما یليض الأیفیما یخص مراحل عملیات تبی

التوظیف"یداع مرحلة الإ"

تح مؤسسات تجاریة لتغطیة ھاتھ و فیتم فیھا توظیف الأموال الفاسدة في أحد البنوك أ

.3موال وغیرھاالأ

 التمویھ"مرحلة التعمیم"

طنیة یمكن لھا تتعدى الحدود الوالعملیات المصرفیة المعقدة التيالقیام بالعدید من

.1موالمصادر ھذه الألآثار التي یمكن أن تشیر إلى زالة جمیع اللتعمیم وإ

.30، ص 2005مفید نایف الدیلمي، غسیل الأموال في القانون الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الریاض، -1
.المتعلق بتبیض الأموال الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما01-05من القانون رقم 02م -2
.177، ص 2001مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، نادر عبد العزیز شافي، تبیض الأموال، دراسة-3
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 الدمج"مرحلة التكامل"

دو في النھایة أنھا أموال موال المشروعة لتبیتم خلط الأموال ودمجھا مع الأ

.2القروضموال عن منح یض الأو تبیالأموال الكترونیا أكتبییضمشروعة

الفرع الثاني

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

نظامھا تسعى الدول الحدیثة الى حمایة سیادتھا وحراسة مصالحھا الحیویة، خاصة

والتي تندرج فیھ العملیة الوطنیة باعتبارھا تعبر عن السیادة الوطنیة، لذلك الاقتصادي

الخارج معاملات الأفراد والھیئات معإخضاعأوجدت مجموعة من الأنظمة والقوانین بغیة 

ل الصالح العام، بما في ذلك التدخل من الناحیة المالیة عن طریق تكفأنھاللسیاسة التي ترى

رؤوس الأموال مع الخارج، الناتجة عن عملیات التجارة الخارجیة، تنظیم الصرف وحركة

.3بما یحفظ العملة الوطنیة من ھبوط قیمتھا وحمایة الإقتصاد الوطني

رقم مرالأضمن في التشریع الجزائريأھم الأحكام المتعلقة بجرائم الصرفجاءت 

رؤوس الأموال من  یم الخاصین بالصرف وحركةالمتعلق بقمع التشریع والتنظ03-01

ع وذلك استجابة لما تقتضیھ .قیمة الصرف من لغاء جر، والذي  بموجبھ تم إ4وإلى الخارج

خر غیر ما ھو مع إیضاح أن ھذه الجریمة لا تخضع لأي جزاء آطبیعة ھاتھ الجرائم، 

.مقرر في ھذا النص 

.83، ص 2003صلاح الدین حسن السیسي، غسل الأموال، دار الفكر العربي، القاھرة، -1
.182نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص -2
، دیوان المطبوعات 63.ضاء، عخبابة عبد الله، الأشكال الجدیدة للتجریم على ضوء الإتفاقیات الدولیة، نشرة الق-3

.174-173، ص 2008التربویة، الجزائر، 
2003فبرایر 19المؤرخ في 01-03یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2003جوان 14مؤرخ في 08-03الأمر رقم -4

م الخاصین بقمع مخالفة التشریع والتنظیالمتعلق 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 

.2003یونیو 15، مؤرخة في 37.ر، ع.بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج
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كما  01-03رقممرمن الأ01المادة لقد عرف المشرع الجزائري ھذه الجرائم في

حركة م الخاصین بالصرف وتعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظی<<:یلي

:رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأیة وسیلة كانت ما یلي

.التصریح الكاذب-

.عدم مراعاة التزامات التصریح-

.اد الأموال إلى الوطندعدم إستر-

.علیھا أو الشكلیات المطلوبةعدم مراعاة الإجراءات المنصوص -

.عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بھا-

یعتبر بیع وشراء واستیراد أو تصدیر أو حیازة قطع نقدیة ذھبیة أو أحجار أو معادن دون -

.>>بالصرفمراعاة التشریع والتنظیم المعمول بھما جرائم متعلقة بالتشریع الخاص 

ثالثالفرع ال

لمعطیاتل لآلیةانظمة المعالجة الماسة بأالجرائم 

دیثة والمتمثلة في ستخدام المعلوماتیة التقنیة الحیقصد بھا الجرائم الناتجة عن إ

عادة ما ترتكب بھدف أن تحقق عوائد جرامیة الكمبیوتر والإنترنت في أعمال أو أنشطة إ

قتصاد الدولي عبر شبكة ضخھا في الایعادمالیة ضخمة جراء أعمال غیر شرعیة، 

لتي تحمل أرقام سریة بالشراء و بطاقات السحب انت باستخدام النقود الالكترونیة أنترالأ

.1نشطة التجاریة عبر ھذه الشبكةممارسة الأوعبر الانترنت أو تداول الأسھم أ

واجتماعیةوأصبحت ھذه الظاھرة تؤرق العدید من الدول لما لھا من آثار إقتصادیة 

باعتبار أن ھذه الجرائم لا تترك اثراّ مادیا في مسرح .خطیرة على وضع ومكانة ھذه الدول

، 2007، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،"الانترنت"عبد الله عبد الكریم عبد الله، جرائم المعلوماتیة -1
.17ص 
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الجریمة كغیرھا من الجرائم ذات الطبیعة المادیة، كما أن مرتكبوھا یملكون القدرة على 

.1الدلیل في فترة قصیرةإتلاف أو تشویھ أو إضاعة 

  :فيلیة للمعطیات معالجة الآظمة النمثل أبرز صور الجرائم الماسة بأتت    

.النسخ غیر المشروع لھاالتلاعب في البرامج الإكترونیة، -

.لي وإتلاف الأجھزة الإلكترونیةتلاف السجلات على الحاسب الآإ-

.لكترونیةالأفلام الخلیعة من خلال الأجھزة الإب والقذف وبثّ السّ -

.طرق ووسائل القرصنةلكترونیة باستعمال الأموال الإسرقة-

تستھدف التطورات التكنولوجیة مما كونھا تعبر ھذه الجریمة ظاھرة مستجدة و

.یستوجب على مختلف التشریعات المقارنة وضع قوانین خاصة لمكافحتھا

المطلب الثالث

الجرائم الخاصة

لى وضع قوانین خاصة لبعض الدول العربیة التي سعت إلقد كانت الجزائر من

فكانت من أولى  الدول التي صادقت على إتفاقیة الأمم ،رائم الخاصة منھا جرائم الفسادالج

وھذا إیمانا منھا بأن النظام .لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامةالمتحدة 

.ومحاربة  الفسادبا بتوفیر العدالة الإجتماعیةمصحوم یكنقتصادي السلیم لن ینجح ما لالإ

.طار الصفقات العمومیة ى عنایة خاصة بمكافحة الفساد في إولفان المشرع أ

الباب من02المادة وردھا المشرع الجزائري فيتتمثل أھم جرائم الفساد التي أ

  :فيبالوقایة من الفساد ومكافحتھ المتعلق 01-06الرابع من القانون رقم

.یجابیة للموظف العمومي الرشوة السلبیة والإ-

.187خبابة عبد الله، مرجع سابق، ص -1
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.یجابي للنقودالإستغلال السلبي والإ-

.الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-

.ختلاس الممتلكات في القطاع الخاصإ-

.تیة من جرائم الفسادات المتأخفاء العائدض أو إیتبی-

.ثراء غیر المشروع للموظف العمومي والتستر علیھالإ-

.زاب السیاسیةحلأالتمویل الخفي ل-

.1و التصریح الكاذب بالممتلكاتالتصریح أعدم-

من وذلك ولقد سبق لقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بوضع أسالیب تحري خاصة 

من أجل تسھیل جمع الأدلة المتعلقة <<:التي تنص على ما یلي01فقرة 56المادة خلال 

واتباع أسالیب یمكن اللجوء إلى تسلیم المراقب أبالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

تحري خاصة كالترصد الإلكتروني والإختراق على النحو المناسب وبإذن من السلطة 

.>>المختص القضائیة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006برایرف 20المؤرخ في 06/01من القانون رقم 01فقرة 02أنظر م -1

ر، .ج2/8/2011مؤرخ في 11/15المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 8/3/2006، مؤرخة في 14.ر، ع.ج

.10/8/2011، مؤرخة في 44.ع
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الفصل الثاني

ستحدثةأسالیب التحري الم

عدیدة من الجرائم، وإنطلاقا من ھذا الواقع واع كثیرة ورف العالم المعاصر أنع 

باتخاذ.ھاالمضطرب والذي كثرت فیھ الجرائم أصبح من الضروري وضع حد من إنتشار

لیات جدیدة في مواجھة المستحدثات  خاصة تدابیر وقائیة لمكافحتھا من خلال التفكیر في آ

ي إلى ، مما دفع بالمشرع الجزائروأسالیب تنفیذھاو أن الجرائم إختلفت أنواعھا و صورھا

طرق واستحداثإجراءات في مجال التحري عن الجرائم، تبني نصوص قانونیة جدیدة و

لأنھا غیر قانونیةبالرغم أن في الأصل تعتبر ھذه الأسالیب .د منھاأسالیب خاصة للحو

سان وحرمتھ التي یحمیھا الدسور،  والافراد والحیاة الخاصة للإنتمس بمبدأ حریة الأشخاص 

لا یجوز إنتھاك حرمة حیاة <<نھ على أ46في المادة 20161دستورعلیھنصحیث 

سریة المراسلات والإتصالات الخاصة.ویحمیھا القانون،وحرمة شرفھ،المواطن الخاصة

رضا الأفراد دون علم أو موافقة وتتم العملیات ذه أن ھحیث ، 2>>أشكالھا مضمونةبكل 

ذلك تفادیا ھذا النوع من الأسالیب الخاصة ولكن المصلحة العامة للمجتمع تقضي باستعمال

المؤرخ في 22-06الأمر رقم لإنتشار الجرائم الخطیرة التي جاء بھا لأول مرة 

.ج.إ.لـ قالمعدل و المتمم20/10/2006

لفصل سنتطرق إلى أھم الإجراءات وأسالیب التحري  التي جاء بھا من خلال ھذا ا

أسلوب ، )المبحث الأول(التقنیة الحدیثة الأجھزةإمكانیة إستعمالج المتمثلة في.إ.ق

).المبحث الثالث(وعملیة المراقبة )المبحث الثاني(التسرب 

07،مؤرخ في14یتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر،ع 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -1
2016مارس 

المتضمن الدستور الجزائري01-16لقانون رقممن ا46المادة انظر -2
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المبحث الأول

الإلكترونیةالمراقبة

إن إحترام الحریات العامة كأصل عام یقضي تخویل الناس حق الإحتفاظ بسریة 

حیاتھم الخاصة، أیاّ كام نوعھا، ومع ھذا فإن السریة لم تعد حقاّ مطلقا بالمعنى الذي قررتھ 

مواثیق حقوق الإنسان، وإنما ھي حق نسبي تجوز التضحیة بھ في سبیل المصلحة العامة، 

د الحق في الخصوصیة تنتھي عند حد الإعتداء على الغیر، لاسیما إذا كان ھذا إذ أن حدو

الإعتداء یشكل جریمة من الجرائم الخطیرة، مما یعني أن مشروعیة المراقبة الإلكترونیة 

.1إستثناء على الأصل العام

فقد أجاز المشرع في سبیل إضھار الحقیقة التعدي على الحیاة الخاصة، لھذا الإعتبار

كأحد أسالیب التحري الخاصة )المطلب الأول(من خلال اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة 

).المطلب الثاني(في الجرائم الحدیثة، والتي قیدھا المشرع بشروط وإجراءات لتطبیقھا 

الأوللمطلبا

المراقبة الإلكترونیةمضمون

سلبیات الثورة التكنولوجیة الذي شھدھا العالم المعاصر ھو خروج الجریمة من من

مفھومھا الكلاسیكي القدیم ودخولھا عالم التكنولوجیا باستعمالھا لمختلف الوسائل التقنیة 

، فأصبح لازما على المشرع شكالا جدیدة من الجرائمنماطا وأحیث نتجت عن ذلك ا.الحدیثة

التحري في التحقیقات الجنائیة الخاصة بھذا النوع یة في مجال البحث والوسائل التقنإدخال 

یات وأسالیب لبآج .إ.المعدل ل ق22-06جاء قانون .من الجرائم الخطیرة وكشف مرتكبھا

التي أوردھا المشرع الجزائري في نصوص المواد من و،التحريخاصة وحدیثة للبحث و

مذكرة لنیل شھادة الماجستر،كلیة ،التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائرياسالیبركاب أمینة، -1

.49ص 2015الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة ابو بكر بلقاید،تلمسان،
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فمنحت لضباط الشرطة القضائیة الحق .ج.إ.من ق10مكرر 65المادة الى5مكرر65

)المطلب الثاني(لكلام والأصوات تسجیل ا، )المطلب الأول(تراض المراسلات في إع

).المطلب الثالث(الصور والتقاط

الأولالفرع 

تإعتراض المراسلآ

، التي یحمیھا القانونعلى الحریة الشخصیة إن إنتھاك سریة المراسلات تعد إعتداءا

غیر أن .من خلال تجریم إنتھاك سریتھا التي تحول دون علم الغیر بمحتواھا ومضمونھا

د معینة توازن بین مصلحة الحمایة القانونیة للمراسلات لا یحول دون إعتراضھا في حدو

م الجرائم أجازت غرض التحري عن لو.مصلحة المجتمع في الكشف عن الحقیقةالفرد و

ت عن طریق وسائل لقضائیة بالقیام باعتراض المراسلآج لضباط الشرطة ا.إ.من ق65

.اللاسلكیة الإتصال السلكیة و

طبیعة المراسلات، )أولا(ت إلى تعریف إعتراض المراسلآنتطرق تبعا لذلك س

).ثالثا(التكییف القانوني لھا و)ثانیا(محل الإعتراض 

إعتراض المراسلاتتعریف :أولا

اللجوء الى مما یستلزملم یتطرق المشرع الى تحدید مفھوم إعتراض المراسلات

:فیھالفقھیة الواردةالتعریفات 

نھا عملیة مراقبة سریة المراسلات السلكیة واللاسلكیة أجانب من الفقھ على یعرفھا 

في إطار البحث والتحري عن الجریمة وجمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشتبھ 

.1فیھم في إرتكابھم أو في مشاركتھم في إرتكاب الجریمة

72، ص2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، الجزائر،- 1
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ض عن وعرفھ القضاء بالتنصت على المكالمات،وھوتقنیة یتم من خلالھا الاعترا

.1طریق ربط خط ھاتفي لشخص ما مع الجوء الى تسجیل المكالمات في اشرطة مغناطسیة

طبیعة المراسلات محل عملیة الاعتراض:ثانیا

، فإن المشرع عندما تكلم على أسلوب 2ج .إ.من ق5مكرر 65م ص لنبالرجوع 

وھي تلك التي تتم إعتراض المراسلات فإنھ قد حدد نوع المراسلات التي یجوز إعتراضھا

لحطابات ھي ا، فھو إستبعد الوسائل البریدیة وللاسلكيبواسطة وسائل الإتصال السلكي وا

وذلك حرصا على ضمان حریة وسریة المراسلات بین الأفراد التي تتم عن طریق البرید،

المكفولة دستوریا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن أفراد الشبكات والعصابات المنظمة 

.3رًا ما ینفذون خططھم الإجرامیة باستعمال أدوات وتجھیزات متطورةكثی

كل تراسل أو إرسال أو إستقبال <<لات السلكیة واللاسلكیة قانونا ویقصد بالإتصا

علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق 

.4>>و أجھزة أخرى كھربائیة مغناطیسیةالكھربائي أالأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي

تلقانوني لإجراءات إعتراض المراسلآالتكییف ا: ثالثا

نھ یلجأ إلیھا في أي مرحلة من التنصت الھاتفي من نوع خاص حیث أیعتبر إجراء

مراحل الجریمة، وھذه العملیة تخضع إلى أحكام خاصة والتي تضمن ضمانات من شأنھا 

:نھة یتبین ذلك من حیث أالحیاة الخاصحمایة

لا یلجأ إلى إجراء التنصت الھاتفي باعتباره إجراء مستحدث إلا في الجرائم 

.الخطیرة

70،ص 2009،  2سالیب البحث والتحري الخاصة واجراءتھا،مجلة المحكمة العلیا،ع  مصطفى عبد القادر،ا- 1

"...عل ما یليج  .ا.من ق05مكرر 65م  نصت -2 إعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال :

...".السلكیة واللاسلكیة
مذكرة المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة،06/22حولي فرح الدین، أسالیب البحث والتحري طبقا لقانون -3

.16، ص 2009لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 2000غشت 05مؤرخ في 03-2000من قانون 21فقرة08م-4

.2000غشت  06في  ، مؤرخ48.عر،.جالسلكیة واللاسلكیة، 
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خفیة وبدون رضا المشتبھ فیھ، خاصة وأن المتھم لو كان یعلم التصنتیتم إجراء 

.بھذا التسمع ما صدر منھ ذلك الحدیث

تختلف من تشریع إلى ذيذن الترة المحددة في الإیكون بموجب الفالتصنتإجراء 

فضلا على أنھ عند وضع الترتیبات التقنیة قد أجاز القانون الدخول إلى المحلات .آخر

.السكنیة في أي ساعة من الیوم

یترتب على إجراء التسمع ضبط دلائل معنویة فلا تكتسب الطبیعة المادیة إلا إذا 

.1ة لھذا الغرضسجلت ونسخت في أجھزة معدّ 

الثانيالفرع 

تسجیل الأصوات

تعتبر الأحادیث الشخصیة أسلوب من أسالیب الحیاة الخاصة للأفراد، یتم من 

.خلالھا تبادل للأسرار وللأفكار الشخصیة دون خشیة تصنت الغیر علیھا أو إستراق السمع

الجرائم الخطیرة أجاز المشرع اللجوء للمراقبة السمعیة لأجل كشف لكن ومع إنتشار

.غموض الجریمة وضبط الجناة من خلال الإستعانة بتقنیات متطورة

ج، وعلیھ سیتم .إ.من ق5مكرر 65م نصت على أسلوب تسجیل الأصوات 

الأصوات معیار إجراء عملیة تسجیل وإلى ، )أولا(التعرض لتعریف تسجیل الأصوات 

).ثانیا(

تعریف تسجیل الأصوات:أولا

یعرف بأنھ النقل المباشر واللآلي للموجات الصوتیة من مصادرھا بنبراتھا 

وممیزاتھا الفردیة وخواصھا الذاتیة بما تحملھ من عیوب في النطق إلى شریط تسجیل بحفظ 

سماع الصوت یمكن إعادةالإشارات الكھربائیة على ھیئة مخطط مغناطیسي، بحیث

.والتعرف على مضمونھ

،2015حافظ بن زلاط، مقال منشور على الأنترنت بعنوان التصنت الھاتفي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة،-1

www.droitetentreprise.org.
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كلام المتفوه بھ والتسجیل الصوتي المتخذ كوسیلة للتحري عن الجرائم یشمل ال

.1بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عامة

السلكي الخارجي أو اللاسلكي والتي تتم یتم تسجیلھا بأجھزة تعمل بواسطة الإتصال

.عن طریق وضع مكروفونات تستطیع إلتقاط الأصوات وتسجیلھا على أجھزة خاصة

لقضائیة للإستعانة بھ في رجال الضبطیة االذي یھمنا ھو الذي یجریھالتسجیل الصوتي 

بینھم لا تعد منوعلیھ فإن التسجیلات التي یقوم بھا الأفراد فیمامجال الإثبات الجنائي، 

نظراً لكونھا لم تصدر في شأن دعوى جنائیة حركتھا السلطات ،قبیل الإجراءات الجنائیة

كما یخرج عن نطاق البحث تسجیل الأحادیث التي .القضائیة بقصد الحصول على الحقیقة

تتضمن إعتداء على حق من یتم تسجیل حدیثھ، كما في حالة تسجیل الأحادیث التلیفونیة أو 

.2لإذاعیة أو الصحفیة متى تم ذلك بموافقة المعنيا

معیار إجراء عملیة تسجیل الأصوات:ثانیا

...<<:ج التي تنص على.إ.من ق33فقرة 5مكرر65م بالرجوع إلى أحكام 

تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في 

ذه كمعیار لإجراء اتخفإن المشرع إعتبر طبیعة الكلام وا،>>...خاصة أو عمومیة أماكن

عملیة التصنت إذ أنھ لم یولي الإھتمام لطبیعة المكان الذي یجرى فیھ الحدیث ، حیث أنھ 

فلا یھم طبیعة المكان بقدر ما یھم طبیعة الحدیث .سوى بین المكان العمومي والخاص

.وسریتھ

.20الدین، مرجع سابق، ص ححولي فر-1
.61/62، ص مرجع سابقركاب أمینة، -2

ج.ا.من ق03فقرة  05مكرر  65انظرم - .3



المستحدثةالتحريأسالیب:الثانيالفصل

37

م أنھ یتم بصوت ي مكان عام ما داإن الحدیث لا یفقد خصوصیة حتى ولو ف

، وعلى ذلك یحرص صاحبھ أن لا یسمعھ ألا متلقیھ، ومن ثم فھو لا یفقد الحمایة الجنائیة لھ

.1بد من إجراءات قانونیة ولو كان في مكان عموميما دام الحدیث خاص فلا

الثالثالفرع 

إلتقاط الصور

الصور باعتبارھا إحدى الوسائل الحدیثة التي تستخدم في مكافحة إن عملیة إلتقاط

وھو إستثناء على المبدأ العام الذي یمنع ألتقاط الصور خلسة دون رضا .الجرائم الخطیرة

.صاحبھا باعتباره تدخل في الحیاة الخاصة، ویعتبر حق من الحقوق التي یحمیھا القانون

الجرم، لأن وصف اط الصور لكشف واستبیان لكن أجاز المشرع اللجوء لإجراء إلتق

الجریمة ومكانھا و وقت إرتكابھا مھما كان دقیقا فلا یقوم بالدور الذي تقوم بھ الصورة 

فیتم إستعمال مثل ھذه الوسائل العلمیة في الإثبات الجنائي لأن حجیة الصورة .الفوتوغرافیة

ة بإثباتھا عن طریق تصویر مرتبطة بحالات التلبس التي یقوم ضابط الشرطة القضائی

إلخ ، وھذا ...الأشخاص المشتبھ فیھم، أفراد العصابات، الوسائل المستعملة في الجریمة 

.خلال جمیع مراحل جمع الأدلة من محل الجریمة

، ومعیار إضفاء صفة الخصوصیة على )أولا(یتم التعرض لتعریف إلتقاط الصور 

).ثانیا(الأمكنة 

اط الصورتعریف إلتق:أولا

تعتبر من التقنیات التي إستحدثھا المشرع الجزائري في البحث والتحري في 

یقصد والتي"الإلتقاط"بكلمة  2.ج.إ.من ق9مكرر65م قد عبرت عنھالجرائم الخاصة، و

.20حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -1
...:على ما یلي09مكرر65م نصت -2 وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیات الإلتقاط والتثبیت "

...".والتسجیل الصوتي السمعي البصري
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بھا أن تبین الصورة على مادة خاصة عن طریقھا الإطلاع على الصورة ویتم عن طریق 

.1أجھزة خاصة

أجھزة التصویر المختلفة في أمكنة خاصة یقوم ھذا الأسلوب من البحث في وضع

ودون موافقة المعنیین، من أجل إلتقاط صور لشخص أو عدّة أشخاص تفید في إجلاء 

.2الحقیقة وتسجیلھا 

فھي عبارة عن معاینة مادیة مرئیة لحالة شخص أو عدة أشخاص على الوضعیة 

لتصویر، وھي تربط الزمان والمكان والأشخاص في وقت واحد وقد التي كانو علیھا وقت ا

.3للجریمة وإلى محیطھا تمتد إلى الدلیل المادي 

ومع التطور التكنولوجي والعلمي أصبح بإمكان إستخدام وسائل حدیثة وذات تقنیة 

بصورة دقیقة جیدة تساعد على أن تلتقط صورة الأشخاض حتى في جنحة الضلام 

تمكن وت والصورة بشكل لا یلفت الإنتباهفتستخدم ھذه الأجھزة لنقل الصو، واضحةو

ضابط الشرطة القضائیة من سماع ورؤیة ما یدور في حیاة المشتبھ فیھ طوال مدّة التحري 

.والبحث

كعین من توظیفھاتعد الصورة من أفضل الأسالیب لإثبات الحالة، رأى المشرع و

فیتم مدّ عین الكامیرات إلى الأماكن .مة القضاء وكشف الحقیقةعیون التي لا تغفل في خدال

.4الخاصة التي تعد مستودعات أسرار المعنیین بالمراقبة 

.22حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -1
.70مصطفاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
.22حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -3
فوزي  عمارة، إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصوروالتسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد -4

.238، ص 2010، 33عالجنائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
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معیار إضفاء صفة الخصوصیة على المكان:ثانیا

یعتبر تواجد الشخص في مكان خاص قرینة على نیة الإنسان في الإنزواء بنفسھ

للأنظار بغض النظر عن الوضع الذي عن الآخرین وعدم رغبتھ في أن یكون عرضة 

.1یكون فیھ

:ا یليج الذي ینص على م.إ.من ق52مكرر 65م ومن خلال الرجوع الى نص 

فیلاحظ أن ،>>...أشخاص یتواجدون في مكان خاص عدةإلتقاط صور لشحص أو...<<

بطبیعة المكان لتحدید مفھوم المكان الخاص، لا بحالة بمعیار المشرع الجزائري أخذ 

مح المشرع أن فبموجب المادة السالفة الذكر سلخصوصیة التي یكون علیھا الأشخاص،ا

.ى الأماكن الخاصةیمد عین الكامیرا إل

المطلب الثاني

لمراقبة الإلكترونیةالضمانات القانونیة لإجراء ل

ت وتسجیل الأصوات والتقاط الصور یشكل إنتھاك إن عملیة  إعتراض المراسلا

لحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص والمنصوص علیھا دستوریاّ، لذلك حرص المشرع على 

لمباشرة ھذه العملیة، التي تعتبر بمثابة قیود ترد على الضمانات القانونیة توافر جملة 

.السلطة المختصة بإجراء العملیة والتي تحول دون تعسفھا

تقریر ھذه الأحكام القانونیة ھو خلق نوع من التوازن بین حق المجتمع في وعلة

إقامة العدالة وكشف غموض الجرائم وضبط الجناة، وبین حق الأشخاص في حرمة حیاتھم 

.3الخاصة، فلا تستباح الحرمات ولا تھدر الحریات

ي یمكن ومن ھذا المنطلق یجب إخضاع المراقبة الإلكترونیة لعدة ضمانات، والت

)الفرع الثاني(وضمانات موضوعیة )الفرع الأول(تقسیمھا إلى ضمانات شكلیة 

.68ركاب أمینة، مرجع سابق، ص - 1

ج.ا.من ق05مكرر  65انظر م   - 2

، 2009یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -3

.449ص 
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الفرع الأول

الضمانات الشكلیة

الحصول على إذن  فيلمباشرة أسلوب المراقبة الإلكترونیة تتمثل الضمانات الشكلیة 

الشرطة من طرف ضباط ومباشرة ھذا الأسلوب )أولا(مكتوب من طرف السلطة المختصة 

).ثانیا(القضائیة 

:مكتوبالحصول على إذن:ولاأ

ت وتسجیلالمراسلامباشرة أسلوب إعتراض 5مكرر 65م أوقفت 

المختص أو ، على إذن مكتوب من وكیل الجمھوریة الأصوات والتقاط الصور

قاضي التحقیق تحت 

:1البیانات التالیةأن یتضمن الإذن ، ویجبمراقبتھما المباشرة

.العناصر التي تسمح الإذن بالتعرف على الأماكن المطلوب التقاطھاذكر-

.تحدید الأماكن المقصودة سواء كانت سكنیة أو غیرھا-

.الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الأسلوب-

أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات 04تحدید مدة الإذن والتي لا یمكن أن تتجاوز -

.2ة والزمانیةالتحري ضمن نفس الشروط الشكلی

:مباشرة الأسلوب من طرف ضباط الشرطة القضائیة:ثانیا

لا تباشر إجراءات المراقبة الإلكترونیة إلا من طرف ضباط الشرطة القضائیة دون 

.ج.إ.من ق94مكرر 65و 83مكرر 65م غیرھم، وھذا یفھم من نص 

1إذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، الملحق رقم نموذجانظر-1
.25حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -2
.>>...أو ضابط الشرطة القضائیة الذي أذن لھ ...<<:على ما یليج .ا.من ق08مكرر 65منصت -3
عن ائیة المأذون لھ أو المناب محضرایحرر ضابط الشرطة القض<<:على ما یليج .ا.من ق09مكرر 65منصت -4

.>>...كل عملیة إعتراض 
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ن ممارسة ھذا الأسلوب وذلك نظرا م 1أعوان الشرطة القضائیةوبالتالي إستثنى 

.لخطورتھ والذي یمس بحرمة وحریة الأفراد

الفرع الثاني

الضمانات الموضوعیة

ھي الضوابط التي تتعلق بوجود الحق في اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة، فوجود 

:وتتمثل ھذه الضوابط فيھذا الحق ھو الذي یبرر مشروعیة ھذا الإجراء، 

:حصرانكون بصدد جریمة من الجرائم المحددةأن :أولا

ج دون غیرھا من الجرائم مھما كانت .إ.من ق5مكرر 65م في  التي نص علیھا

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم :خطورتھا، وھي

م الصرف الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، تبییض الأموال، الإرھاب، جرائ

.وجرائم الفساد

ما إذا إكتشفت أثناء القیام بھذه الإجراءات جرائم أخرى غیر تلك أما في حالة 

م الواردة في الإذن، فإن ذلك لا یكون سبباّ في بطلان الإجراءات وذلك وفقا لما نصت علیھ 

إكتشاف جریمة تزویر أثناء أو بمناسبة القیام:مثال.2ج.إ.من ق1فقرة 6مكرر 65

بإجراء التنصت، في ھذه الحالة على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محضرا بھذه 

 ّ .3الجریمة وأن یتم متابعة الجاني جزائیا

ضرورة اللجوء لإجراءات المراقبة الإلكترونیة:ثانیا

ھذه وقوع جریمة من الجرائم المحددة حصرا وحده لا یعد مبرراّ كافیا للجوء الى

العملیة، بل یجب فضلا عن ذلك أن تقتضي ضرورة التحري أو التحقیق ذلك، بأن یكون 

ج، .إ.من ق15وضباط الشرطة القضائیة المكلفون بالقیام بأسلوب المراقبة الإلكترونیة ھم المذكورون في المادة -1

الشرطة القضائیة إلا أن الواقع العملي باستثناء رؤساء المجالش الشعبیة البلدیة على الرغم من تمتعھم بصفة ضباط 

.یمنعھ بمباشرة ھذا الأسلوب ، وھذا راجع لافتقارھم للخبرة والمؤھلات اللازمة
إذا إكتشفت جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا في إذن <<:عل ما یليج.ا.من ق06مكرر 65م نصت -2

.>>ارضة لبطلان الإجراءات الع بباالقاضي، فإن ذلك لا یكون س
.71ركاب أمینة، مرجع سابق، ص -3
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، وتقتضي وجود دلائل قویة على وقوع الجریمة ونسبتھا الإذن بھا فائدة من إضھار الحقیقة

.1إلى المتھم وتكون بدلائل جدیة وكافیة على تورطھ

المطلب الثالث

عملیة المراقبة الإلكترونیةالقانونیة لمباشرةجراءاتالإ

:ھناك عدة إجراءات ینبغي القیام بھا المتمثلة في

:تسخیر الأعوان المؤھلین لدى مصلحة عمومیة أو خاصة-1

للتكفل بالجوانب التقنیة أعطى المشرع صلاحیة لضباط الشرطة القضائیة تسخیر 

ھؤلاء الأعوان العاملین بالمصالح والوحدات والھیئات المتخصصة في میدان السلكیة 

تابعة للقطاع العام أو الخاص أي المتعامل الإقتصادي، وذلك بموجب واللاسلكیة سواء 

2مقرر التسخیرة یكلف ذلك العون بتنفیذ ما ورد فیھا

:وضع الترتیبات التقنیة اللازمة-2

إتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التقنیة التي تمكنھ من لضابط الشرطة القضائیة 

5مكرر 65إعتراض المراسلات وتسجیل الأحادیث وإلتقاط الصور وفقا لما جاءت بھ م 

.3ج.إ.من ق

وتتمثل الترتیبات التقنیة في توفیر وتشغیل وتركیب التجھیزات الخاصة بمراقبة 

وتثبیت أجھزة خاصة بالتقاط الصور، ووضع الترتیبات التقنیة والمحادثات أو إعتراضھا

.4للدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرھا دون علم أو رضا أصحاب تلك الأماكن

.240فوزي عمارة، مرجع سابق، ص -1
.26حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -2
.ج.ا.قمن 05مكرر 65م أنظر -3
.27حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -4



المستحدثةالتحريأسالیب:الثانيالفصل

43

:تحریر المحاضر-3

ینبغي على ضابط الشرطة القضائیة بتحریر 1ج.إ.من ق09مكرر 95طبقا لنص م 

:محضرین عن العملیة

من خلال المعلومات المطلوب القانونیة المتعلقة بعملیة الإعتراضالأول یتضمن الجوانب -

.تسجیلھا، أماكن التسجیل، بدایة ونھایة التسجیل

.أما المحضر الثاني یتعلق بالجوانب التقنیة من خلال تحدید الآلة أو الجھاز المستعمل-

:نسخ و وصف وترجمة التسجیلات-4

باعتبار الأدلة المتحصل علیھا من عملیة التسجیل تشكل أدلة مادیة جد حساسة إذ 

یمكن بسھولة التغییر في محتواھا، بالإضافة إلة إحتمال ضیاعھا أو إتلافھا بالتالي زوال 

الدلیل على إرتكاب الجریمة، لھذا وجب إفراغھا في محضر یتم فیھ وصف كل ما تتضمنھ 

.2محافضة على سلامتھا وعدم العبث بھاھذه الأدلة من وقائع لل

حیث ألزم ضابط ، 3ج .إ.من ق10مكرر 65م وھذا ما نص علیھ المشرع في أحكام 

الشرطة القضائیة القیام بوصف الوقائع أو نسخ التسجیلات في محضر، إضافة لذلك فإنھ 

.بیةیمكن لضابط الشرطة القضائیة الإستعانة بمترجم إذا تعلق الأمر بمحادثات أجن

المبحث الثاني

التسرب

یستعمل في الجرائم الموصوفة لبحث والتحري سلوب جدید وخاص لأیعتبر التسرب

01-06القانون رقم 65على ھذا الأسلوب لأول مرة في م وقد ورد النص .نھا خطیرةبأ

.وأطلق علیھ مصطلح الإختراق1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

.ج.ا.قمن 09مكرر 95مأنظر-1

.83ركاب أمینة، مرجع سابق، ص- 2

یصف أو ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب <<:على ما یليج.ا.من ق10مكرر 65م نصت-3

تنسخ وتترجم .المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفیدة في إظھار الحقیقة في محضر یودع بالملف

.>>سخر لھذا الغرض المكالمات التي تتم باللغات الأجنبیة،عند الإقتضاء، بمساعدة مترجم ی
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في ھذا النص لم یبین أو یحدد مقصود الإختراق ولا كیفیات اللجوء الجزائريلكن المشرع

-06ج بموجب القانون رقم .إ.إلیھ ومباشرتھ، مما أبقى ھذا النص جامداّ إلى غایة تعدیل ق

.ج.إ.من ق18مكرر 65إلى 11مكرر 65م أین تم تحدید مفھوم التسرب في 22

شروط عملیة ، )المطلب الأول(مفھوم التسرب لىھذا المبحث إلھذا سوف نتعرض في 

.)المطلب الثالث(ومجلات التسرب )المطلب الثاني(التسرب 

ولالمطلب الأ

مفھوم التسرب

قد إستحدث 22-06القانون  في ج.إ.ع الجزائري عند تعدیلھ لـ قن المشرنجد أ

علیھ المنصوص منھا أسلوب التسرب ،التحري عن الجرائم الخاصةآلیات جدیدة للبحث و

.18مكرر65لي غایة إ11مكرر65المشرع في المواد

، التعریف )ولالفرع الأ(مطلب إلى التعریف اللغوي لھذا سوف نتطرق في ھذا ال

)الفرع الثالث(للتسرب التعریف العملي و)الفرع الثاني(القانوني

ولالفرع الأ

تعریف اللغوي للتسرب

ّ ،تسربالفعل من لغة مشتق التسرب  الولوج ھيأي دخل وانتقل خفیة و،تسربا

.2جماعةإلى مكان أو أو بأخرىوالدخول بطریقة

من أجل تسھیل جمع <<:على ما یليالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 01-06من القانون رقم 56م  نصت -1

یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب وإتباع أسالیب تحري الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، 

.>>ختراق على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختصة خاصة كالترصد الإلكتروني أو الإ
.31حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -2
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"وكذلك لكلمة التسرب كلمة مرادفة لھا ھي مستخدمة في الكثیر وھي "الإختراق:

.1وسطھمیخترق، إختراقاّ، مشى :إختراق:من الكتب والمؤلفات القانونیة وتعني

ومكافحتھ الفسادالوقایة من قانون ورد في لتسرباإلى أنشارةالإوقد سبق 

بمصطلح 22-06بموجب القانون المعدلج .إ.وسماه في ق،"ختراقالإ"مصطلح ب

.Infiltrationمقابل لمصطلح الفرنسي "التسرب"

الثانيالفرع 

التعریف القانوني للتسرب

ة تسمح لضباط تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصنھ یعرف التسرب على أ

جرامیة وذلك تحت طة القضائیة بالتوغل داخل جماعة إعون الشروالشرطة القضائیة أ

دف مراقبة اشخاصخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب ،بھسؤولیة ضابط شرطة قضائیة آم

مشتبھ فیھم وكشف أنشطتھم الإجرامیة، وذلك بإخفاء الھویة الحقیقیة وتقدیم المتسرب لنفسھ 

.2خافوأو شریك على أنھ فاعل أ

ج في الفقرة الأولى منھا .إ.قمن 12مكرر65موقد ورد تعریف التسرب في

بط یقصد بالتسرب قیام ضابط او عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضا<<:كالآتي

و تبھ في إرتكابھم جنایة أشخاص المشبمراقبة الأالشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة،

.3>>و خافأو شریك لھم أنھ فاعل معھمبأ یھامھمجنحة بإ

ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، المؤسس، القاموس الجدید للطلابعلي بن ھادیة، بلحسن البلیمن، الجیلاني بن الحاج یحي، -1

.20ص 
.75عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص -2
.ج.ا.قمن 12مكرر 65انظر م-3
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الفرع الثالث

التعریف العملي للتسرب

و ما یسمى أ،تنظیم یصعب الدخول إلیھو و ھدف أن أھو التسلل والتوغل داخل مكا

.1الإجرامیةلق لكشف نوایا الجماعاتالمغبالمكان

وأخطر طرق كما یسمى في بعض التشریعات العمل تحت ساتر، وھو من أھم 

التحري وجمع المعلومات، لا یقوم بھ إلا الضباط الأكفاء ذو الخبرة ویستخدم فیھا مختلف 

ومدى النشاط أسالیب التنكر والإنتحال لكسب ثقة المشتبھ فیھم بقصد تحدید طبیعة

ّ لوجھ مع الھدف، یتعامل  الإجرامي، حیث یزرع الضابط في موقع النشاط لیكون وجھا

2ویتجاوب معھم كأحد أفراد العصابة

تصال مع الاشخاص المشتبھ فیھم ویربط معھم علاقات ضیقة فیكون المتسرب في إ

العملیة وفي ھھداف المرجوة من ھاتحتى الوصول إلى الأ، ى السر المھنيللمحافظة عل

و عون الشرطة القضائیة في ھو اندماج ضابط أن التسرب وبالتالي فإلھا،الوقت المحدد

المتھمین دور یتصل بنشاط من لیھھویتھ وصفتھ لمباشرة ما یسند إصفوف المجرمین خافیا

.3حقیقتھمكشف المراد 

المطلب الثاني

شروط عملیة التسرب

سرب بجملة من الشروط التنظیمیة والإجرائیة المشرع الجزائري عملیة التحاطأ

ج من أجل .إ.من ق18مكر 55م في التسرب من ت في معظم المواد التي جاءت یث تجلّ ح

)طیبي العربي(شویرف یوسف، التسرب كأسلوب للتحري والتحقیق والإثبات، ، مجلة المستقبل، مدرسة الشرطة -1

.03، ص 2007لسیدي بلعباس، 
والتدریب، محمد عباس منصور، العملیات السریة في مكافحة المخدرات، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة-2

.117، ص 1993الریاض، 
.245فوزي عمارة، مرجع سابق، ص -3
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، من المتسرب وللوصول الھداف المسطرةعملیة وسیرھا في ظروف سھلة تضمن أنجاح الإ

).الفرع الثاني(الشروط الموضوعیة و)ولالأالفرع (د بالشروط الشكلیة ینبغي التقیّ 

ولالفرع الأ

الشروط الشكلیة

خطورة العملیة على نظرا لما تتطلبھ عملیة التسرب من سریة وحیطة وحذر نتیجة

ّ یة إستوجب شروطعملالحسن سیر ول،حیاة المتسرب   :في جمالھاشكلیة التى یمكن إا

:القضائیةتحریر تقریر من طرف ضباط الشرطة :ولاأ

وكیل لىالتسرب بكتابة تقریر إیقوم ضباط الشرطة القضائیة قبل مباشرة عملیة 

.1عمال الشرطة القضائیةالجمھوریة، وھذا كمبدأ عام على أ

اط الشرطة القضائیة بمن نفس القانون صراحة أن ض13مكر 65م كما نصت 

عملیة التسرب ھو المسؤول عن تحریر التقریر الذى یتضمن العناصرالمكلف بتنسیق 

:التالیة

:طبیعة الجریمة -1

جرائم :والمتمثلة فيج.ا.من ق05رمكر65م حددھا المشرع الجزائري في نص 

موال، جرائم ، جرائم تبیض الأالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، المخدرات

بالأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم المتعلقة بالتشریع الإرھاب، الجرائم الماسة 

.2الخاص بالصرف وجرائم الفساد

.ج.ا.قمن 18مانظر -1
.ج.ا.قمن05رمكر65مأنظر-2
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.السبب وراء العملیة-2

الإجراء من لى ھذا إن یذكر مبررات ودواعي اللجوءى ضابط الشرطة القضائیة أعل    

عو الضابط الشرطة القضائیة إعلى ذن و ھذا ما یدالجمھوریة بمنح الإقناع وكیل أجل إ

.1جراءعدد من العناصر التي تبرر ھذا الإسیس طلبھ على تأ

:ضابط الشرطة القضائیةھویة-3

سمھ ولقبھ وجمیع ضائیة الذي یحرر التقریر بكتابة إیقوم ضابط الشرطة الق

.2االمتعلقة بھویتھ ویذكر صفتھ والمصلحة التابع لھالمعلومات

:الجریمةتحدید عناصر-4

المكونة لھا وذلك بتحدید ھویة ذكر جمیع المعلومات المتعلقة بالجریمة والعناصر 

.3شخاص المشتبھ فیھم وذكر وسائل المستعملة في الجریمةالأ

:ذنالحصول على الإ:ثانیا

:توافر عدة عناصر وھي4في إذن التسربیشترط

سباب للأ قاضي التحقیق متضمناو صادر من وكیل الجمھوریة أ:ذن مسببان یكون الإأ-1

.یة لإجراء عملیة التسربتخاذ مبنیة على تحریات جدالداعیة لإ

ثبات بحیث یدون وكیل الجمھوریة لأن التدوین خیر وسیلة الإ:ذن مكتوباأن یكون الإ-2

ذن یعرض ورقة رسمیة وتخلف الكتابة في الإجمیع المعلومات ویتم صیاغتھا في

.العملیة للبطلان

.سلوبتبرر اللجوء إلى ھذا الأنوع الجریمة التي الإذنیذكرن أ-3

.148فوزي عمارة، مرجع سابق، ص -1
.281، ص 2011، الجزائر، 2.، دار ھومة، طعبد الله اوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري-4
.73، ص 2.الجزائري، دار ھومة، طمحمد حزیط، قاضي التحقیق القضائي -3
2نموذج إذن بالتسرب، الملحق رقم -4
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اللقب بذكر الإسم وذن ھویة ضابط الشرطة القضائیة المنسق للعملیةفي الإیحدد-4

.المصلحة تابعة لھاوالصفة والرتبة و

04ن لا تتجاوزیجب أن عملیة التسربأ15مكرر 65م فحسب :لزمنیةتحدید المدة ا-5

التحري ویتم تمدید عملیة بنفس الشروط مقتضیات التحقیق وشھر قابلة للتجدید حسب أ

قاضي تحقیق مصدر وإلا أنھ یمكن لوكیل الجمھوریة أ.المتعلقة بالإذنسالفة الذكرال

مع مراعاة نقضاء المدة المحددةالإذن أن یأمر بإیقاف العملیة في أي وقت حتى قبل إ

ذن بالتسرب بإمكانیة تمدید الإیقضي الذي 17مكرر65المادة وردتھ الإستثناء الذي أ

نشاطھ في ظروف م یتمكن العون المتسرب من توقیف ا لذأشھر أخرى إ04لمدة

ولصحة الإجراءات تودع نسخة من الإذن في ملف الإجراءات بعد إنتھاء .منھ تضمن أ

1.من عملیة التسرب

:الجھات مخولة بإصدار الإذن :ثالثا 

عملیة التسرب ھم وكیل الجمھوریة ن الأشخاص المخول لھم بمنح الإذن بمباشرة إ

.2وكیل الجمھوریةبعد إخطار وقاضي التحقیق

وھو المسؤول الأول عن منح رخصة الإذن بصفتھ الممثل الأول :وكیل الجمھوریة-

للنیابة العامة وھذا بعد أن یقدم ضابط الشرطة القضائیة طلب بمنح الإذن مرفوق

.3بتقریر عن العملیة

بعد قاضي التحقیق أن یمنح رخصة الإذن بمباشرة العملیةیستطیع:قاضي التحقیق-

4)وكیل الجمھوریة(النیابة العامة إخطار

.34حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -1
"أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتھا، یوم دراسي حوللوجاني نور الدین،-2 علاقة النیابة العامة :

،  2007لجزائر،، وزارة الداخلیة، اریمة، أمن ولایة إلیزيإحترام حقوق الانسان ومكافحة الج، "بالشرطةالقضائیة

.15ص
.ج.ا.قمن 35مأنظر -3
.ج.ا.قمن 11مكرر 65مأنظر-4
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الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة

:لعملیة التسرب شروط تتمثل في

:ضرورة اللجوء لعملیة التسرب:ولاأ

تضت قإإذا لاّ إلى ھذا الإجراء إیتم اللجوءلخطورة عملیة التسرب لانظراّ 

اللجوء إلیھ وذلك من خلال باعتباره تحتم الأمر أي.ضرورات التحقیق والتحري ذلك

ائل البحث الإجراء الوحید أو الأنسب الذي بواسطتھ یمكن إظھار الحقیقة بعد أن أثبتت وس

الإستمرار فیھا ونجاحھا في تحقیق الغرض منھا قد أضحى العادیة عدم نجاعتھا، أو أن 

1.بعید الإحتمال

الإجراء الوصول إلى ج وھدف من ھذا.ا.من ق11مكرر65م ھذا ما أكدتھ

وعلیھ فإن توفر حالة الضرورة تعد من الشروط .2دلة القانونیة و الموضوعیةالحقیقة والأ

.الأساسیة للجوء لھذا الإجراء

:سریة في عملیة التسربال:ثانیا

فیجب على الضابط ،ونجاحھاالتسربساسي لسیر عملیةیعتبر عامل السریة شرط أ

3ج.إ.من ق16مكرر 65م المسؤول عن العملیة أن یحیطھا بالسریة التامة، حیث نصت 

مشددة في حالة الكشف عن الھویة الحقیقیة للشخص المتسرب، كذلك على جزاءات عقابیة 

یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة <<:ج التي تنص على أنھ.إ.من ق18مكرر 65م 

.>>الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ دون سواه بوصفھ شاھداّ عن العملیة 

  :في السریةصوروتتمثل

.454الأمیر فاروق، مرجع سابق، ص یاسر-1
عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم <<:على ما یليج .ا.من ق11مكرر65نصت -2

أعلاه، یجوز لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمھوریة، أن 5مكرر 65المذكورة في المادة 

>>...یأذن تحت رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب 
.ج.ا.قمن 16مكرر 65مأنظر -3
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:ستعمال ھویة مستعارةإ-1

بمنح عون المتسرب فیقوم ضابط المسؤول عن العملیة تحت علم وكیل الجمھوریة 

ھویة مستعارة لأن ھذا الأمر یساعد على إكتشاف الحقائق التى یتعذر إكتشافھا في حالة 

.1و المتسرب عن صفتھإفصاح المندمج أ

وذلك لإتمام 2فوجب على الضابط المتسلل أن یعمل تحت ھویة مزیفة و وھمیة

.ابعقبات تحول دون إتمامھمھمتھم دون الإصطدام 

:المتخصصة عملیة التسربالجھات -2

ج فإن المختص بمباشرة عملیة التسرب ھم .ا.من ق12مكر 65من خلال المادة 

ون بتنسیق العملیة وبصفتھم الضابط الشرطة القضائیة وأعوان الشرطة القضائیة المكلف

.3لون عن العملیة یقوم بالتحضیر والتنظیم المحكم والدقیق لھذه العملیة المسؤو

:مجال الجرائم المتسرب فیھا :ثالثا

 ّ ، لابد وأن نكون بصدد جریمة من الجرائم المنصوص حتى یكون التسرب صحیحا

:ج المتمثلة في.إ.من ق05مكرر 65في م علیھا 

.جرائم المخدرات-1

.الجرائم المنظمة العابرة لحدود الوطنیة-2

.الجرائم الماسة بالأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات-3

.الارھابجرائم -4

.جرائم تبیض الأموال-5

.الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف-6

.4جرائم الفساد-7

.245مرجع سابق، ص فوزي عمارة،-1
2 - Laurant Kennes , la preuve eu matière pénale, Kluwer, bruxelles, 2005 , p .226 .

.ج.ا.قمن 12مكر 65مأنظر-3
.ج .ا.قمن 05مكرر 65مأنظر -4
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المطلب الثالث

صور تنفیذ عملیة التسرب

لقد نظم المشرع الجزائري آلیات لتنفیذ عملیة التسرب من أجل حمایة الشخص 

وتمكینھ من الحصول على المعلومات واختراق الجماعات الإجرامیة للحصول المتسرب

ج یستطیع أن .إ.من ق12مكر 65م بالرجوع لنص .على ما تھدف الیھ عملیة التسرب

65یتخذ إحدى صور التسرب المنصوص علیھا، ویقوم بالأفعال المنصوص علیھا في م 

أن یوھم الجماعة الإجرامیة بأنھ مساھم دون قیام المسؤولیة الجزائیة، وذلك ب14مكرر 

الفرع (أو كخاف )الفرع الثاني(أو كشریك )وللفرع الأا(في الجریمة كفاعل أساسي 

.)الثالث

ولالفرع الأ

المتسرب كفاعل

ج بأن یوھم الجماعة .إ.قمن 121مكرر 65م جاء بیانھ في نص على أساس ما 

عقوبات تحدید صورة فاعل من قانون ال41منصنھ فاعل معھم وما جاء في الإجرامیة بأ

یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو <<:على أنھبحیث نصت

حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو اساءة إستعمال السلطة أو الولایة أو

خذ حكم فاعل في جریمة كل المادة فیأمن خلال ھذه >>2يالتحایل أو التدلیس الاجرام

و ضمن ھذا الفعل فردیا أشخص یقوم بعمل مباشر في تنفیذ الجریمة سواء كان تنفیذ 

لتھدید أو إساءة و ابالھبة أاالجماعة الاجرامیة او یحرض على ارتكاب ھذا الفعل سواء

.جراميالولایة أو التحایل أو التدلیس الإوإستعمال السلطة أ

.ج.ا.قمن 12مكر 65مأنظر-1
11، مؤرحة في 49.ر، ع.العقوبات، جیتضمن قانون1966یونیو 08مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 41م-2

 16في  ، مؤرخ16.ر، ع.، ج2014فبرایر 04مؤرخ في 01-14المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو 

.2014فبرایر 
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  لثانيالفرع ا

المتسرب كشریك

ج .ع.من ق42لمتسرب التي نصت علیھا متعتبر ھذه الصورة الثانیة من صور ا

ولكنھ ،اكا في الجریمة من لم یشترك إشتراكا مباشریعتبر شری<<تعرفھ على أنھوالتي

التحضیریة أو المسھلة ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على إرتكاب الأفعال

.ساسیا في الاشتراكأفالعلم بالجریمة یشكل عنصرا 1>>المنفذة لھا مع علمھ بذلكاو

أو مسكنا یقدمأناعتاد من الشریك حكم یأخذ<<على أنھ ع .قمن 43م ونجد نص 

 ضد العنفأواللصوصیةیمارسونالذینالأشرار من أآثرأولواحدللاجتماع مكاناأو ملجأ

.2>>الإجراميھمبسلوك علمھ مع الأموالأوالأشخاص ضد أوالعامالأمنأوالدولةأمن

خذ صفة الشریك لأشخاص ن یتلذي یقوم  بعملیة التسرب یستطیع أن الشخص اإ

دون قیام ج.إ.من ق14مكرر 65م فعال المنصوص علیھا المجرمین وأن یقوم بالأ

.3جزائیةمسؤولیة 

الفرع الثالث

المتسرب كخاف

كل من أخفى أشیاء <<نھ أع.من ق387م خفاء في المشرع الجزائري الإعرف 

.4>>...و متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعھا أو جزء منھا مبددة أمختلسي أو

.من قانون العقوبات الجزائري42انظرم-1
.من قانون العقوبات الجزائري43انظر م -2
.ج.ا.قمن 14مكر 65ملتوضیح أكثر راجع -3
.من قانون العقوبات الجزائري387المادة -4
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كل شخص أخفى ...<<:على انھ01-06رقملقانونمن ا43م علیھكما نصت

إحدى الجرائم المنصوص علیھا في عمداّ كل أو جزء من العائدات المتحصل علیھا من 

.1>>القانون

:ھماأساسیینخفاء تقوم على عنصرین إن جریمة الإ

.و جنحةالعلم بھاتھ الأشیاء بأنھا مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أ-

.2عمداشیاءحیازة وإخفاء ھاتھ الأ-

بمھامھ إذا ثناء قیامھ إن المتسرب یستطیع القیام بإخفاء الأشیاء المتحصل علیھا أ

رتكابھ ھذا على إن تقوم المسؤولیة الجزائیة إستدعت ضرورة التحري والتحقیق ذلك دون أ

.3الفعل

المبحث الثالث

المادیةالمراقبة

تعتمد عملیة البحث والتحري على إستخدام أسلوب المراقبة كوسیلة لإستخلاص 

والوظائف المعتادة  ةالمیدانیالشرطةتبھ فیھم، وتدخل ضمن العمل المعلومات وكشف المش

تصاصھم الإقلیمي دون أن یكون لھا ضباط الشرطة القضائیة في دائرة إخالتي یمارسھا 

مكرر من 16غیر أنھ بموجب التعدیل الوارد على المادة .نص قانوني خاص یضبطھا

ق في ج أصبح لضباط الشرطة القضائیة، وتحت سلطتھم أعوان الشرطة القضائیة الح.إ.ق

ر القیام بعملیة المراقبة عبر كامل التراب الوطني وفق شروط إجرائیة محددة بنص، الأم

.4طابع خاصالذي أصبغ على عملیة المراقبة 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون 43المادة -1
.08م سید محمد، المرجع السابق، ص سیدھ-2

.ج.ا.قمن 12مكر 65مأنظر -3
.4لوجاني نور الدین، مرجع سابق، ص -4
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06-05من الأمر رقم 40م قبل التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة كانت 

لق بالفساد ومكافحتھ ھما المتع01-06من القانون رقم 56مالمتعلق بمكافحة التھریب، و

التي نظمتا المراقبة ولو بأسلوب غیر مباشر وھذا باستعمال مصطلح اللجّوء إلى التسلیم 

.المراقب

والتي على أسلوب المراقبة،نجدھا نصت صراحةج.إ.من ق16م ستحداث اوب

الأموال والأشیاء وجھةومراقبةالأشخاصمراقبة :ھا المتمثلة فيمجالین منشملت 

محددةجراءاتلشروط وإوفقا ھذا یتم العمل بالتي و،)المطلب الأول(وعائدات الإجرام

المنصوص علیھا بموجب ویتم التعرض إلى إجراء التسلیم المراقب).المطلب الثاني(

).ثالثالالمطلب(01-06القانون 

المطلب الأول

مجالي المراقبة

لیھ تطرق إأسلوب المراقبة في فصل مستقل، وإنمالم یتطرق المشرع الجزائري الى

المتضمنة تمدید الإختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة 16لھ للمادة خلال تعدیمن  

على مراقبة لھمف. الخطیرة الواردة على سبیل الحصرعبر كافة التراب الوطني في الجرائم

وجھة الأشیاء والأموال وعائدات مراقبة، وكذا )الفرع الأول(الأشخاص المشتبھ فیھم 

).الفرع الثاني(الإجرام 

الفرع الأول

مراقبة الأشخاص

تعتبر ھذه المراقبة طریقة كلاسیكیة أتبعت منذ أمد بعید في مراقبة الأشخاص 

مراقبة الأشخاص أو ما یعرف بملاحظتھم وتتبعھم تعني وضع ھؤلاء تحت و، 1المشتبھ فیھم

أعین رجال الضبطیة القضائیة لترصد تحركاتھم وتنقلاتھم والأماكن التي یتردد علیھا 

61عبد القادر، مرجع سابق، ص مصطفاوي-1
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المشتبھ بھم وإتصالاتھم بالأشخاص الأخرین، وكذلك یمكن مراقبة حتى نمط معیشھم إن 

:خذ ھذه المراقبة صور وطرق مختلفةھم، وقد تأتطلب الأمر لمعرفة أدق التفاصیل عن حیات

.ن ثنائیة عن طریق مراقبین إثنینملاحظة راجلة وفردیة أو تكو:الصورة الأولى-

.باستعمال المركبات وھي ما یطلق علیھا المراقبة الراكبةتكون :الصورة الثانیة-

ملاحظة ثابتة قد تكون بنایة أو خلال نقطة من تتم ھي مراقبة ثابتة والتي :الصورة الثالثة-

.محل مغلق أو سطح منزل

وھذا من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والأخبار عن الشبكات 

الإجرامیة، فعملیة تجمیع ھذه المعلومات ھي تمھید لتقدیم أدلة على صحة الجریمة أو نفیھا 

.1يأو القبض على مرتكبیھا والمتورطین بالتنظیم الإجرام

الفرع الثاني

وجھة الأشیاء والأموالمراقبة

تلجأ عادة المنظمات الإجرامیة في نشاطاتھا وتحركاتھا إلى مصادر مختلفة من أجل 

التنظیم یلجأ رجال الضبطیة تمویلھا لإرتكاب مخططاتھم الإجرامیة، وفي سبیل كشف أفراد 

وال الحال في جریمة تبییض الأمكما ھو .القضائیة إلى ترصد حركة الأموال وتتبع وجھتھا

خلیة الإستعلام المالي التي أنشئت بموجب بما یسمى حیث تستعین الضبطیة القضائیة

وھي مؤسسة تتمتع 07/04/20022الصادر في 127-02رقمالمرسوم التنفیذي

بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي تھدف إلى مكافحة تمویل الإرھاب وتبییض الأموال، 

فھي تراقب دخول وخروج الأموال بشكل دقیق . اخلال إستیلام التصریحات ومعالجتھمن 

.لدى البنوك والمؤسسات المالیة

.9-8حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -1
المتضمن إنشاء خلیة الإستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا، 07/04/2002مؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم -2

في  ، مؤرخ23.ر، ع.، ج15/04/2013ي مؤرخ ف157-13المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

28/04/2013.
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ى سبیل قد تستعمل في إرتكاب الجریمة علالتيشیاءالأكما تنصب المراقبة على 

الأسمدة التي أصبحت تستعمل في صناعة التفجیرات وتكون ھذه المثال المواد الكیماویة، 

لمواد تحت تتبع وملاحظة رجال الضبطیة القضائیة وھذا من أجل معرفة الوجھة الحقیقیة ا

كما قد یسمح مؤقتا بعبور بعض .لھذه المواد بغیة وضع الید على التنظیم الإجرامي وتفكیكھ

خیر لضبط الشبكات الأن بغیة معرفة المستلم والمستعمل المواد كوسائل الإتصال والمؤ

.ویات التنظیم التي تشكلھا والعناصر الأجنبیة التي قد تعمل معھاوالتعرف على مست

كما تم عرض مشروع المراقبة الإلكترونیة للحدود، ووضع العدید من مراكز جدیدة 

مكافحة التھریب وتنقل الأموال الأكثر ولنجاعةللتحكملى الحدود البریة لتقلیص الفجواتع

.1والأشیاء ودق عنق الجریمة العابرة للحدود

المطلب الثاني

إجراءات وشروط المراقبة

ج لضباط الشرطة .إ.مكرر من ق16م لقد أجاز المشرع الجزائري وفقا لنص 

بة القضائیة وتحت سلطتھم أعوان الشرطة القضائیة، القیام بمھمة مراقبة الأشخاص أو مراق

وجھة أشیاء أو أموال أو متحصلات الناتجة عن إرتكاب الجرائم الخاصة أو التي قد 

:تستعمل في إرتكابھا عبر كامل التراب الوطني، وھذا وفقا للشروط التالیة

كنّا بصدد واحدة من تتم عملیة مراقبة الأشخاص ووجھة تنقل الأشیاء والأموال إذا-1

جرائم ج المتمثلة في .إ.من ق16م الجرائم الخاصة الواردة على سبیل الحصر في 

المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة 

المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرھاب، والجرائم

خاص بالصرف، وذلك في إطار تحقیق إبتدائي أو حالة التلبس أو المتعلقة بالتشریع ال

.إنابة قضائیة

10-9حولي فرح الدین، مرجع سابق، ص -1



المستحدثةالتحريأسالیب:الثانيالفصل

58

ج نطاق إستخدام عملیة المراقبة على .إ.مكرر من ق16م حصر المشرع في نص -2

.ضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتھم أعوان الشرطة القضائیة

الأشخاص الذین یوجد ضدھم مبرر مقبول أو أكثر إن عملیة المراقبة تكون ضّد-3

ولم یتقید المشرع بتحدید طبیعة .یحمل على الإشتباه فیھم بإرتكاب الجرائم المبینة

م في نص "مبرر مقبول"المبرر أو تعیینھ بدقة، وھو ما یفھم من إستعمالھ لعبارة 

تحركات مكرر التي تعد عامة و واسعة وتحمل أكثر من مفھوم، فیشمل كل16

وسلوكات الأشخاص الملاحقین والمشكوك فیھم، عكس ما كان سابقا قبل التعدیل، 

أین تمسك المشرع بوجود دلائل أو قرائن لإرتكاب جنح وجنایات معینة، والذي یعد 

.1مفھوم ضیق، لا یتماشى ولا یخدم الصورة المستجدة للجرائم 

سماح وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا لضباط الشرطة القضائیة وأعوانھم بالقیام -4

كما یمكن لوكیل .إلى كل التراب الوطنيبالعملیة وتمدید إختصاصھم فیھا

.2بصفتھ مدیرا لنشاط الضبطیة القضائیةالإجراءھذا الإعتراض على الجمھوریة

تضمن جمیع مراقبة بتحریر محضر ییقوم ضابط الشرطة القضائیة القائم بعملیة ال-5

.3مجریات العملیة ویقدمھ لوكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد المدة المرخص بھذا الإجراء وأخضعھا 

.4فقط لموافقة وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

المطلب الثالث

التسلیم المراقب

وإنما أشار 1ج .إ.لم یعرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب بنص صریح في ق

مكرر منھ من خلال تطرقھ لمراقبة الأشخاص و وجھة نقل الأشیاء 16م إلیھ في نص 

.والأموال

.291–290شیخ ناجیة، مرجع سابق، ص -1

.ج .إ.مكرر من ق16مطبقا لنص- 2

.ج .إ.من ق18مطبقا لنص -3
.6لوجاني نورالدین، مرجع سابق، ص -4
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الوقایة من الفساد ومكافحتھ المتعلق ب01-06ج، تطرق القانون رقم .إ.قبل تعدیل ق

المتعلق بمكافحة 06-05من الأمر 40م وكذا.2تسلیم المراقب منھ إلى إجراء ال56م في 

.3التھریب

).الفرع الثاني(، وأنواعھ )الفرع الأول(وسوف نتطرق إلى تعریف التسلیم المراقب 

الفرع الأول

تعریف التسلیم المراقب

على أنھبالوقایة من الفساد ومكافحتھ المتعلق 01-06من قانون 02علیھ منصت

الإجراء الذي یسمح لشاحنات غیر مشروعة أو مشبوھة بالخروج من الإقلیم الوطني أو <<

المرور عبره أو دحولھ بعلم السلطات المختصة وتحت مراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما 

4.>>ھویة الأشحاص الضالعین في إرتكابھوكشف 

المتعلق بمكافحة التھریب 06-05من الأمر 40معلى ھذا الجزاء أیضاّ كما نص 

ان ترخص بعملھا وتحت رقابتھا یمكن للسلطات المختصة بمكافحة التھریب <<على انھ 

حركة البضائع الغیر مشروعة والمشبوھة للخروج أو الدخول على الإقلیم الجزائري 

.5>>بغرض البحث عن أفعال التھریب ومحاربتھا بناء على إذن وكیل الجمھوریة المختص

ضح أنھ لمباشرة ھذا الأسلوب توافر معلومات مسبقة لدى السلطات المختصة یت

وأجھزة مكافحة الجریمة حول شحنة مشبوھة یجرى الإعداد لتھریبھا أو نقلھا من مكان 

لآخر سواء داخل الدولة أو خارجھا، ومن ثم تتخذ التدابیر اللازمة للقیام بتعقب الأموال 

لجوء لأسلوب المراقبة في حالة إرتكاب الجرائم ج التي تنص على أنھ یتم ال.إ.مكرر من ق16ملكن بالرجوع لنص-1

من نفس القانون، وبالرجوع للنص یلاحظ عدم إشارة المشرع إلى جریمة الفساد باعتبارھا أحد 16المبینة في المادة 

.16الجرائم التي یطبق فیھا ھذا الأسلوب ضمن الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
إلى أسلوب ثاني المتمثل في الترصد ن الفساد ومكافحتھ قد أشارت أیضامن قانون الوقایة م56مللإشارة فإن-2

.الإلكتروني دون تعریفھ
، مؤرخة في 59.عر،.المتعلق بمكافحة التھریب، ج23/08/2005المؤرخ في 06-05الأمر رقم -3

28/08/2005.

.الفساد ومكافحتھالمتعلق بالوقایة من 01-06رقم من القانون02م- 4

.المتعلق بمكافحة التھریب06-05من الأمر رقم 40م   -5
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رھا وضبطھا والسیطرة علیھا والحیلولة دون إمكانیة الغیر مشروعة من خلال تحري مصد

.التصرف فیھا أو مباشرة أي سلطة علیھا، أو بالأحرى منع تھریبھا داخل أو خارج البلاد

أسلوب التسلیم المراقب على ضبط الجناة الظاھرین فقط، وإنما ولا یقتصر إعتماد

كشف وضبط مختلف العناصر الرئیسیة من الرؤوس المدبرة والأیدي الممولة والعقول 

.1المفكرة، وھذا ھو مبتغى التسلیم المراقب

رع الثانيالف

بأنواع التسلیم المراق

ن والدولیین، وبالتالي قد یكونیعتبر التسلیم المراقب سلاح ضد المھربین المحلیی

ّ التسلیم  ):ثانیا(، كما قد یكون دولیا )أولا(المراقب وطنیا

:وطنيالمراقب الالتسلیم:أولا

یقصد بھ خطة السیر التي تنفذ بصورة كلیة داخل إقلیم الدولة، أي أن نشاط عملیة 

الشحنة المشبوھة تم في مواقع السیادة للبلاد عبر المنافذ والمراكز الحدودیة البریة مراقبة

.2والبحریة والجویة

على المستوى الوطني في الحالة التي تكتشف تسلیم المراقبفیتم إستخدام أسلوب ال

، فتقوم بمتابعة نقل ھذه اشروعة في إقلیمھفیھا الدولة وجود شحنة تحمل أموالا غیر م

كما یتم إستخدام ھذا الأسلوب داخلیا كذلك .حنة من مكان لآخر لحین إستقرارھا الأخیرالش

عندما تتوافر معلومات لأجھزة المكافحة لدولة ما حول شحنة مشبوھة سوف تھرب إلیھا، 

الشحنة وناقلیھا بمجرد وصولھا إلى الحدود الدولیة لھا أو إلى أحد فتقوم ھذه الأخیرة بضبط

.3عیة منافذھا الشر

.17ركاب أمینة، مرجع سابق، ص -1

.21، ص مرجع نفسھ- 2

.21مرجع نفسھ، ص - 3
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:دوليالمراقب التسلیم ال:ثانیا

بعد أن یتم لإكتشافھ أمرھا بالمرور من دولة یقصد بھ السماح لشحنة غیر مشروعة

ویتم تنفیذ ھذا الأسلوب من خلال .1الثة أو أكثرعینة إلى دولة أخرى، أو عبر دولة ثم

المسبق بین السلطات المختصة في ھذه الدول، حیث یسمح بتسلیم الشحنة التنسیق والإتفاق

.2ومرور المھربین إن وجدو، بین بلد الإنطلاق وبلد المرور والبلد المرسلة الیھ الحمولة

وفرص نجاح عملیات التسلیم المراقب الدولي تكون أكبر إذا ما تم بین طرفین فقط، 

بناء على الإتفاقیات الثنائیة في ھذا الشأن وبما تضمنھ سریة دولة القیام ودولة الوصول

.3المھمة 

.22ص مرجع سابق، ، ركاب أمینة- 1

التعاون الدولي في مجال "، التسلیم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلیة، الندوة العلمیة حول صالح عبد النوري-2

:، منشورة على الموقع 3، ص 2005، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، "مكافحة المخدرات 

www.nauss.edu.sa16/07/2016بتاریخ إطلع علیھ.
.22ركاب أمینة، مرجع سابق، ص -3
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  خاتمة

في الجرائم المستحدثة من خلال معالجتنا لھذا الموضوع والمتعلق بأسالیب التحري

ج المعدل، یتبین أن المشرع الجزائري وفي إطار مكافحتھ .إ.المنصوص علیھا في ق

الجریمة وضع آلیات و وسائل فعالة تسایر تطور أدوات الجریمة والتي تتماشى والأسلوب 

في المتبع من طرف الشبكات الإجرامیة، التي تستعمل خطط معقدة بالغة الدقة والسرعة 

.فیذ مستفیدة من التطور التكنولوجي، ویتماشى وظروف الجریمة وصعوبة إكتشافھاالتن

تتمثل ھذه الآلیات في تقنیات جدیدة للتحري لم تكن معروفة من قبل وإن عرفت 

فیمكن القول أن .فكان الدلیل الناتج فیھا لا یعتّد بھ لعدم مشروعیة الوسیلة المعتمدة علیھا

وخطا خطوة إلى الأمام بإدراج مثل ھذه .ثة لجرائم مستحدثةأسالیب مستحدالمشرع كرّس 

الأسالیب في المنظومة القانونیة تسمح باختصار الوقت ومن شأنھا أن تضمن فعالیة أعمال 

.ضباط الشرطة القضائیة وتدعیم مختلف الأدلة الجنائیة التي یتوصلون إلیھا

ات ونقائص التي تحتاج إلى تتخللھ بعض ثغرإلا أن ھذا النظام الإجرائي المستحدث 

  : في المتمثلةوالمشرع تناولھا تصویب نتیجة إغفال

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى أسلوب المراقبة في فصل مستقل، كما ھو -1

.الحال في الأسالیب الأخرى والتي خصصت لھا فصول مستقلة

الفساد جرائم لم یول المشرع أسلوب التسلیم المراقب رغم دوره في الكشف عن -2

أھمیة كافیة، إذ أنھ لم یحدد النظام القانوني الخاضع لھ، فلم یتطرق لشروطھ 

وكیفیة مباشرتھ ولا حتى مدتھ مكتفیا فقط بتعریفھ وإخضاع ممارسة ھذا 

الأسلوب لمجرد إخطار وموافقة وكیل الجمھوریة، كما تم حصر مباشرتھ ضمن 

.مجال التحري دون التحقیق القضائي

العادیة التي تتم عن طریق ص على جواز إعتراض المراسلات المشرع لم ین-3

البرید العادي، فھل یعني ھذا انھا غیر خاضعة للمراقبة؟ وبذلك إعطاء فرصة 
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للمجرمین من تمریر مخططاتھم الإجرامیة تحت غطاء الحمایة الدستوریة للحیاة 

.الخاصة

مانات مباشرة عدم تحدید المشرع الجزاء المترتب على عدم مراعاة شروط وض-4

أسالیب التحري الحدیثة، مما یؤدي لتعسف الأفراد المؤھلین من عناصر 

خصیة من الضبطیة القضائیة عند مباشرتھم لھذه التقنیات واستعمالھا لأغراض ش

سیما وأن المشرع لم یبین حتى كیفیة ممارسة الجھات أجل التشھیر أو الإنتقام،

.مباشرة ھذه الأسالیبالقضائیة المانحة للإذن رقابتھا على 

.ھناك حلقة ناقصة بین الجانب النظري والجانب العملي لھذه الأسالیب-5

جدّ محدودة وذلك ما لمسناه على مستوى المحاكم والمجالس فممارستھا تضل 

.القضائیة، وكذلك على مستوى مصالح الضبطیة القضائیة لبعض جھات الوطن

.فمن النادر الجوء إلى ھذه الإجراءات

:على ما تقدم سیتم طرح بعض التوصیات والاقتراحات لھذا الموضوعسیسا تأ

فیما یخص أعمال المراقبة كان من الأجدر أن تدرج أحكامھا ضمن التحقیق -1

.ج.إ.القضائي ضمن الفصل الرابع من الباب الثاني للكتاب الأول من ق

عیل ھذا النص على أحكام منظمة لأسلوب التسلیم المراقب والتي من شأنھا تف-2

من خلال إدراج المشرع فصل .الأسلوب في متابعة جرائم الفساد والكشف عنھا

ج یبین فیھ النظام القانوني لھذا الإجراء.إ.في ق

ضرورة النص على إعتراض جمیع المراسلات دون إستثناء، وبذلك عدم -3

الإقتصار فقط على إعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال

.السلكیة واللاسلكیة

ضرورة فرض رقابة محكمة على الشخص المخول القیام بھذه الأسالیب للحیلولة 4

مثلا تتم عملیة التسرب بأكثر من شخص .دون إنحرافھ عن المھمة الموكلة إلیھ

واحد، وھذا ضمانا لحمایة حقوق الأفراد من التجاوزات أو التعسف على إختلاف

.أشكالھ
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وضع ضوابط إجرائیة وعقابیة صارمة تطبق في حالة إساءة إستعمال ھذه -5

.الإجراءات الخطیرة من قبل ضباط الشرطة القضائیة

إخضاع فئة خاصة من الضباط إلى تكوین للقیام بھذه العملیات الخطیرة وذلك -6

.باستحداث قسم خاص لھذا الغرض
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:01الملحق

نموذج إذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مجلس قضاء ورقلة 

محكمة ورقلة

نیابة الجمھوریة

....:رقم

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورباعتراض المراسلات إذن 

.نحن وكیل الجمھوریة لدى محكمة ورقلة

.....بعد الإطلاع على الطلب المقدم من طرف ضابط الشرطة بأمن ولایة ورقلة تحت رقم 

......بتاریخ

بجریمة إختلاس، وحیث أن ضرورات التحري والتحقیق حیث أن التحقیق الجاري یتعلق

.المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورراض تبرر اللجوء إلى عملیة إعت

.من قانون الإجراءات الجزائیة10مكرر 65إلى 5مكرر 65بعد الإطلاع على المواد 

نأذن

ضابط الشرطة بأمن ولایة ورقلة بمباشرة عملیة إعتراض المراسلات التي تتم .......للسید 

السلكیة واللاسلكیة، ووضع الترتیبات التقنیة دون موافقة عن طریق وسائل الإتصال

المعنیین، من إلتقاط وتثبیت وتسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة بمسكن 

.....الكائن ب ......المسمى 
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أشھرمن تاریخ ھذا الإذن، ما لم نأمر بانقضائھا قبل 4نأذن بھذا الإجراء لمدة أقصاھا 

.ةإنقضاء ھذه المد

.مع موافاتنا باستمرار بالنتائج المتوصل إلیھا

...حرر بتاریخ 

وكیل الجمھوریة
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:02الملحق 

نموذج إذن بالتسرب

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مجلس قضاء تلمسان

محكمة مغنیة

نیابة الجمھوریة

......رقم :

إذن بالتسرب

.وكیل الجمھوریة لدى محكمة مغنیةنحن

الوارد إلینا من .....المؤرخ في ....بعد الإطلاع على التقریر الإخباري الأولي تحت رقم 

.ضابط الشرطة بأمن دائرة مغنیة المتضمن وجود شخص یقبض أموال على سبیل الرشوة

جراءات من قانون الإ16إلى 11مكرر 56و 5مكر 65بعد الإطلاع على المواد 

.الجزائیة

حیث أن إجراء التسرب في القضیة الحالیة یعتبر إجراء ضروریا للكشف عن ھذا الشخص 

.وإلقاء القبض علیھ متلبسا

نأذن

.بولایة تلمسان كضابط منسقضابط الشرطة القضائیة .....بالتسرب للسید 

.قأشھر قابلة للتجدید في حالة ضرورة التحقی4یمنح لھ ھذا الإذن لمدة 

.وعلى ضابط الشرطة القضائیة المنسق لعملیة موافاتنا بتقریر حول سیرھا

.....حرر بتاریخ 

وكیل الجمھوریة
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:قائمة المراجع

I. غة العربیةلالمراجع

الكتب:أولا

.2003أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دار ھومة، الجزائر، -1

أمیر فرج یوسف، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، دار المطبوعات الجامعیة، -2

.2008القاھرة، 

.2003حمدي العظیم، غسل الأموال، دار الفكر العربي، القاھرة، -3

.2003صلاح الدین حسن السیسي، غسل الأموال، دار الفكر العربي، القاھرة، -4

عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار -5

.2011، الجزائر، 2.ھومة، ط

عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائي، التحري والتحقیق، دار -6

.2009ھومة، الجزائر، 

،لقاموس الجدید للطلاباعلي بن ھادیة، بلحسن البلیمن، الجیلاني بن الحاج یحي، -7

.ن.س.، بالمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر

بعة مدعمة بالإجتھاد القضائي عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط-8

.2008/2009حكمة العلیا، الجزائر، للم

عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، الجزائر، -9

2010.

، دراسة مقارنة، منشورات "الإنترنت"عبد الله عبد الكریم عبد الله، جرائم المعلوماتیة -10

.2007لبنان،الحلبي الحقوقیة،

دار الھدى، ،2.ج،محمد محدة، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء مرحلة التحریات الأولیة-11

.1991/1992الجزائر، 
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ات الجزائیة، دار ھومة، الجزائر، محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراء)أ-12

2005.

.2009، الجزائر، 2.محمد حزیط، قاضي التحقیق القضائي، دار ھومة، ط)ب

محمد علي سالم الحلبي، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري والإستدلال في -13

.ن.س.، ب، منشورات ذات السلاسل، الكویت2.طالقانون المقارن، 

محمد الأمین البشري، التحقیق في الجرائم المستحدثة، دار الحامد للنشر والتوزیع، -14

.2014الأردن، 

لى ضوء القوانین والإتفاقیات الدولیة، دار مرود نصر الدین، جریمة المخدرات ع-15

.2007ھومة، الجزائر، 

محمد عباس منصور، العملیات السریة في مكافحة المخدرات، دار النشر بالمركز -16

.1993الأمنیة والتدریب، الریاض، العربي للدراسات

والتوزیع، مفید نایف الدیلمي، غسیل الأموال في القانون الجنائي، دار الثقافة للنشر -17

.2005الریاض، 

نادر عبد العزیز شافي، تبییض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -18

.2001لبنان، 

یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دار -19

.2009المطبوعات الجامعیة، مصر، 

:الرسائل والمذكرات:ثانیا

 الماجستیرمذكرات:

براھمي فیصل، الجریمة المنظمة العابرة للحدود وآلیات مكافحتھا دولیاّ، مذكرة لنیل -1

شھادة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد 

.2004دحلب، البلیدة، 
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مذكرة ركاب أمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري،-2

تلمسان، لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

2015.

سلطان محمد شاكر، ضمانات المتھم أثناء مرحلة التحریات الأولیة والتحقیق -3

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الإبتدائي

.2013جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

رج من المدرسة العلیا لقضاءمذكرات التخ:

1- ّ المعدل والمتم 22-06رقم لقانون لحولي فرح الدین، أسالیب البحث والتحري طبقا

ازة المدرسة العلیا للقضاء، مذكرة التخرج لنیل إجلقانون الإجراءات الجزائیة،

2009.

:المقالات والأیام الدراسیة: ثالثا

ثلاب بن منصور البقمي، إستخدام الوسائل والأجھزة الفنیة المساعدة في أعمال البحث -1

والتحري والمراقبة، قسم الدوریات التدریبیة، كلیة التدریب جامعة نایف العربیة 

.www.nauss.edu.sa:منشور على الموقع،2009الریاض، للعلوم الأمنیة، 

حافظ بن زلاط، مقال بعنوان التنصت الھاتفي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، -2

.orgwww.droitetentreprise.:، منشور على الموقع2015

خبابة عبد الله، الأشكال الجدیدة للتجریم على ضوء الإتفاقیات الدولیة، نشرة القضاء، -3

.2008، دیوان المطبوعات التربویة، الجزائر، 63.ع

مجلة المستقبل، أسلوب للتحري والتحقیق والإثبات، شویرف یوسف، التسرب ك-4
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.2013، 1.مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، ع



:قائمــــــة المراجـــــــع

71

صالح عبد النوري، التسلیم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلیة، الندوة العلمیة حول -6
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12أمن ولایة إیلیزي، المدیریة العامة للأمن الوطني، وزارة الداخلیة، الجزائر، یوم 
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.07/03/2016في  مؤرخ

:المعاھدات الدولیةالإتفاقیات و)ب
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.1988دیسمبر 20الموافق علیھا في فیینا بتاریخ 
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المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 1996جویلیة 09في 
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.2015یولیو 23في  ، مؤرخ40.ر، ع.، ج2015یولیو 23المؤرخ في 
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مؤرخ في 157-13سي رقم سوم الرئاالإستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا المتمم بالمر

.28/4/2013، مؤرخة في 23.ر، ع.، ج15/4/2013

II. باللغة الفرنسیةمراجع:
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1- Laurant Kennes , la preuve eu matière pénale, Kluwer, bruxelles,

2005 , p .226 .
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